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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمَّد        

  د:وبع تبعهم بإحسان إلى یوم الدین،وعلى آله وصحبه ومن 

 هذه المذكرةانجاز  إلى ووفقنا ناأتاح لو الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة        

  وأخرا.بفضله، فله الحمد أولاً 

ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز  من نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل       

فلهم في النفس منزلة وإن خلال هذه الفترة،  وفي تذلیل ما واجهناه من صعوبات ،بحثهذا ال

وفي مقدمتهم أستاذتنا المشرفة ، لم یسعف المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخیر والشكر

التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها  خشمون ملیكة: ةالأستاذة الدكتور على الرسالة فضیلة 

كل  اومن ،من االله الأجر افله ،ه الرسالةإتمام هذ فيونصائحها القیمة التي كانت عونا لنا 

 .ابالصحة والعافیة ونفع بعلومه ااالله ومتّعه اتقدیر حفظهال

الموقرین في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء  ناإلى أساتذتأیضا الجزیل  الشكرقدم بنتو        

 .خیرا ااالله الكریم أن یثیبهم عن سائلین  ،بقبول مناقشة هذه الرسالة نالتفضلهم علی

 .منها مادة هذا البحث ناخوة القائمین على المكتبات التي تزودشكر جمیع الإنما ك       
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 مقدمة

 

 التعریف بالموضوع

بین الطبقة  سیما في الغرب صراعات وثوراتلا  ،في حقب زمنیة الإنسانیةشهدت      

الناجمة عن الاستبداد والطغیان والمساس بالحقوق والحریات من خلال  ،المحكومةالحاكمة و 

ظهرت عدت أصوات من  ،الاستئثار بالسلطة وتركیزها بشخص الحاكم( شخصنة السلطة)

لك بتوزیعها على ذو  ،وعدم تركیزها في ید واحدةكرین وفلاسفة تنادي بفصل السلطة مف

الذي كان له  سكیو"تی"مونومن بین هؤلاء المفكرین والفلاسفة  ،هیئات أو سلطات متعددة

 نیةالفضل في تبني معظم النظم السیاسیة لمختلف الدول ولاسیما المعاصرة منها فكرة مب

ه ذمن هبهدف التخلص  ،سيات كأساس جدید لتنظیمها السیاعلى الفصل مابین السلط

لك تم ذ، وعلى ضوء استبداد الحاكم وانفراده بالسلطةالأوضاع وحمایة المحكومین من 

تقسیم السلطة العامة داخل الدول التي اتخذت من هذا المبدأ كأساس جدید لها إلى سلطة 

وسلطة تنفیذیة  ،ي الحیاةحلف مناتختص بوضع النصوص القانونیة المنظمة لمخت ،تشریعیة

تقوم بوضع تلك النصوص حیز التطبیق والتنفیذ و سلطة قضائیة تقوم بفض النزاعات التي 

 تعرض علیها.

وإذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یقوم على فكرة توزیع الحكم ما بین ثلاثة هیئات        

وكل واحدة منها منوطة  رئیسیة مختلفة، تكون كل هیئة مستقلة عن الأخرى عضویا

ه ذن درجة الفصل هإلیات ووسائل مختلفة، فآباختصاصات ووظائف معینة تمارسها ب

ا حسب الظروف ذوك ،تختلف ضعفا وقوة بحسب طبیعة النظام السیاسي القائم في كل دولة

ن عملیة تكییف طبیعة النظام السیاسي الذي أو الإیدیولوجیات السائدة في كل منها، وبما 

ا المبدأ من حیث طبیعة العلاقة ذناه مختلف دساتیر الدول یتوقف على كیفیة تطبیق هیتب

في  ه العلاقة القائمة  بین هاتین السلطتین هيذالقائمة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ه

الفصل المطلق بینهما (أي السلطة التنفیذیة والسلطة   حد ذاتها تقوم، إما على أساس

 أ 
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 ب 
 

مع بعض الاستثناءات (مثل النموذج  ،ونكون عندها أمام نظام رئاسي ،التشریعیة)

المتبادل ما بین السلطتین  ونكون عندها تقوم على أساس التعاون والتأثیر الأمریكي) وإما 

. إن هاته العلاقة القائمة على مبدأ التعاون  (1)أمام نظام برلماني (مثل النموذج البریطاني)

لها لتنفیدیة و التشریعیة في إطار مبدأ الفصل بین السلطات والتوازن بین السلطتین ا

مبرراتها و أسبابها ،فضمان عدم تجزئة السیادة الشعبیة وعدم فقدان السیر المنتظم و 

سیة أمر یقتضي إقامة هات العلاقة،كما أن السبب التاریخي المستمر للمؤسسات السیا

بة التطورات و مسایرة التطورات وبطئه المثمثل في عجز الجهاز القائم بالتشریع عن مواك

في معالجة الأزمات و الظروف الإسثثنائیة التي قد تطرأ علي الساحة السیاسیة أو 

ما أدى مختلف دساتیر الدول إلي إقامة جسور التعاون بین الإقتصادیة أو الإجتماعیة 

 هاتین السلطتین.

التشریعیة عن السلطة  السلطةن القول بانفصال إف ،ه المبررات والأسبابذوعلى ضوء ه 

ومن تم فالكلام على  ،بما لها من اختصاصات یبقى غیر وارد من الناحیة العملیةالتنفیذیة 

بین هاتین السلطتین یصبح  التعاونالاستقلال المطلق ولیس الفصل النسبي القائم على 

 )2(غیر مؤسس على قرینة من الصحة.

مجالات في و  هتشارك البرلمان في بعض اختصاصاتأصبحت السلطة التنفیذیة علیه و       

حیث أصبحت  ،ونفس القول ینطبق على السلطة التشریعیة ،لیات متنوعةآبو مختلفة 

 تشارك السلطة التنفیذیة في بعض اختصاصاتها في ظروف معینة وبوسائل محددة.

نلاحظ في هذا الصدد أن دساتیر بعض الدول ولظروف خاصة بها زاوجت بین البعض من مبادئ النظام الرئاسي،   (1)
علیه تسمیات عدیدة ومختلفة من جانب الفقه  أطلقوالبعض من مبادئ النظام البرلماني لذلك ولد نظام هجین مختلط، 

 ومنها على سبیل المثال لا الحصر النظام النصف رئاسي، أو النظام الشبه رئاسي  الأوروبي أوالدستوري سواء الغربي 
 33، ص2002بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  عبد االله )2(
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المبررات   وفرنسا ومصر التي رأت أن جمیعفوجدت الكثیر من الدول منها الجزائر        

والأسباب السالفة الذكر تدفع إلى إقامة علاقة اتصال بین السلطتین على نطاق أوسع وفي 

لا تشترك فقط مع السلطة  لك أیضا أن السلطة التنفیذیةذوكمثال  ،مجالات مختلفة

لك وتتجاوز اختصاص وضع القوانین من ذبل لها أن تتعدى  ،التشریعیة في وضع القوانین

ونفس القول ینطبق على السلطة  ،مجالات متعددةإلى  ،وإصدارها ،علیها خلال التوقیع

 )1(.التشریعیة بالنسبة للسلطة التنفیذیة

ن النظم أنه شأوبالرجوع إلى الحالة الجزائریة نجد أن نظامها السیاسي هو الآخر ش       

، حیث أن التطورات الكثیر مني عن آالسیاسیة للدول الحدیثة الاستقلال، إذ لم یكن في من

الناتجة عن عدة  1988التغییر الكبیر الذي حصل في الساحة السیاسیة بعد أحداث أكتوبر 

ومنها ما  ،ما هو متعلق بالأزمة السیاسیة التي كانت قائمة داخل النظام نفسه ،عوامل منها

أدى إلى  هو متعلق بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي عاشها المجتمع في تلك الفترة،

ا النظام بإعلانه عن بدایة میلاد نظام سیاسي جدید بإقراره ذتطورات جذریة على مستوى ه

ا تبنیه مبدأ الفصل بین السلطات  ذوك ،للتعددیة السیاسیة والتخلي على النهج الاشتراكي

لك تحول النظام السیاسي الجزائري  من نظام ذوب ،كإحدى الركائز لتنظیم السلطة في الدولة

مولي قائم على وحدة السلطة إلى نظام دیمقراطي تعددي قائم على مبدأ الفصل بین ش

الذي یقتضي كما قلنا سابقا توزیع وظائف الدولة على هیئات تستقل كل منها  ،السلطات

لك برزت ذوب ،)2(1989فیفري 23وهو ما أتى به دستور  ،عن الأخرى في مباشرة وظائفها

ا ووظیفیا كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة والسلطة جود بصفة مستقلة عضویالو  إلى

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء السادسة  الطبعةیر السعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، بوالشع )1(
 228-218الثاني، ، الجزائر، ص 

في  1989فبرایر  23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر  28مؤرخ في  18-89رئاسي رقم  مرسوم )2(
 1989مارس  01مؤرخة في  09الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 
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على  1989ا التطور النوعي والكمي الذي أحدثه دستور ذالقضائیة، وعلى الرغم من ه

إلا أن تسارع الأحداث وتطورها على مستوى المشهد  ،مستوى تنظیم السلطة داخل الدولة

یعیدون النظر  آنذاكالسلطة  السیاسي وما رافقها من اضطرابات، جعل من القائمون على

، وفق منضور جدید  یضمن تنظیما سیاسیا أكثر لةفي كیفیة بناء المؤسسات السیاسیة للدو 

 8دستور وهو ما تم فعلا بصدور  ،الدستوریة وتحصینا للمؤسساتتكریسا للدیمقراطیة 

یث ح ،الذي تم بموجبه اعتماد مبدأ الازدواجیة داخل السلطات الثلاثة 1996دیسمبر 

 ،المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،أصبحت السلطة التشریعیة بجهازین مختلفین هما

وثنائیة قضائیة  قضاء  ،ا الثنائیة في الجهاز التنفیذي رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومةذوك

 عادي وقضاء إداري.

بعیدة  بقیت إلا أنها ،ا الدستورذوبالرغم من الإصلاحات السیاسیة التي أتى بها ه       

ى بالمشرع الدستوري إلى إجراء عدة تعدیلات علیه مست ذا أمم ،عن طموحات الشعب

ولاسیما السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والعلاقة بینهما  ،مختلف مكونات النظام السیاسي

القائم على أساس مبدأ الفصل  2016ه التعدیلات، التعدیل الدستوري لسنة ذوكان آخر ه

 ه الدراسة.ذوهو إطار ه، تبین السلطا

ها المتعلق بفكرة ه العلاقة في جزئذوعلى هذا الأساس سنقوم بمحاولة دراسة ه       

ا التعدیل الدستوري الأخیر لسنة ذبین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل ه التعاون القائم

2016 

 أهمیة الموضوع

، وذلك التنفیذیة والتشریعیة أهمیة بالغةتكتسي دراسة علاقة التعاون بین السلطتین        

  من عدة أوجه منها:

 د 
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 داخل التنظیم المؤسساتي في الدولة.الموقع الأساسي المتمیز للسلطتین  -

وبالتالي درجة المرونة  ،في معرفة درجة الفصل بین هاتین السلطتینهذا التعاون دور  -

القائمة بینهما، كما یعتبر هذا التعاون من أهم المبادئ الأساسیة التي تساهم في تحدید 

 .معالم النظام السیاسي القائم في الدولة ( وهو في الحقیقة مبدأ من مبادئ النظام البرلماني)

ي داخل النظام من خلال تحقیق استقرار الوضع السیاس انعكاس هذا التعاون إیجابیا -

وكذا عدم المساس  ،وضمان السیر الحسن والمنتظم والفعال لهاتین المؤسستین ،القائم نفسه

ما یؤذي إلى  ،من خلال إمكانیة هیمنة سلطة على أخرى ، وسلبیالأفرادابحقوق وحریات 

اس مسوال عدم الاستقرار على مستوى النظام السیاسي داخل الدولة وإمكانیة الانفراد بالسلطة

 .حقوق وحریات الأفرادب

لضمان عدم  2016بها التعدیل الدستوري الأخیر  تىمعرفة أهم القیود والضوابط التي أ -

 سیطرة وهیمنة سلطة على أخرى.

 أسباب اختیار الموضوع

 لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لاعتبارات ذاتیة وأخرى موضوعیة:

 الموضوعات ذات الصلة بالنظم السیاسیة والقانون الدستوري.المیل إلى  الاعتبارات الذاتیة:

الإسهام في إثراء المكتبة القانونیة بالموضوعات ذات الصلة  الاعتبارات الموضوعیة:

 الجزائري قصد الاستفادة منها. السیاسيبالنظام 

 

 

 ه 
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 إشكالیة الدراسة

 :يه نطرحها في التساؤل الآتيأن التي یعالجها هذا البحث یمكن الرئیسیة إن الإشكالیة    

في تعزیز علاقة التعاون بین  2016م التعدیل الدستوري الأخیر لسنة أي مدى ساه إلى

 ؟في الجزائر السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

 وللإجابة على هذه الإشكالیة یستوجب علینا الإجابة على عدة تساؤلات فرعیة من بینها:

 ؟2016ذیة والتشریعیة في ظل التعدیل الدستوري كیف كان تنظیم السلطتین التنفی -

 ؟ما هي وظائف واختصاصات كل من السلطتین ( التنفیذیة و التشریعیة) -

 ؟د التعاون)و ما هي القیود والضوابط المفروضة على هذا التعاون (حد -

 ؟ا التعاون غلى  كل من السلطتینذما هي آثار وانعكاسات ه -

 الموضوع أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا

أو بالأحرى انعدامها لأننا لم نجد مرجع أو بحث تناول موضوع التعاون  ندرة المراجع -

إلا في إطار العلاقة الكلیة القائمة بین هاتین  ،القائم بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

  .السلطتین( التعاون والتوازن)

وبالتالي فحداثة ، 2016دراستنا محصور في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  إطار -

 التعدیل تجعل الصعوبة قائمة بما كان في مجال وجود المراجع.

في حقیقة الأمر فإن موضوع العلاقة القائمة على التعاون بین السلطتین التنفیذیة  -

وسهل، لكن الأمر لیس كذلك والتشریعیة موضوع شائك یبدو للوهلة الأولى موضوع بسیط 

وكما نراه بل یحمل في ثنایاه حلقات متسلسلة ومترابطة من المواضیع التي لا تستطیع 

فصلها عن بعضها البعض دون تحدید ودون ضبط زاویة الدراسة في اتجاه معین ومنظور 

 و 
 



 مقدمة

 
محدد وإلا سینتهي بك المطاف حتما إلى تشعب البحث وتمییعه وبتره من مضمونه 

 .الحقیقي

وهي ضیق مدة انجاز  ،إضافة لما سبق اعترضتنا صعوبة لا تقل أهمیة عن سابقاتها -

  .هذا البحث 

 منهج الدراسة

وذلك لوصف السلطتین  ،ه الدراسة اتبعنا المنهج الوصفيذفي إجابتنا عن إشكالیة ه       

یة المتعلقة یة والقانونوالمنهج التحلیلي لتحلیل النصوص الدستور  ،التنفیذیة والتشریعیة

مع اللجوء في بعض الحالات إلى المنهج المقارن لمقارنة أحكام التعدیل  بالموضوع،

 . 1996( إطار الدراسة) مع أحكام دستور 2016الدستوري لسنة 

 الدراسة السابقة

ن الموضوع ( علاقة التعاون بیا ذبحث عالج ه في حقیقة الأمر لم نجد أیة دراسة أو       

، وذلك لأن التعدیل لم تمر علیه إلا سنة )2016بعد تعدیل  التنفیذیة والتشریعیةالسلطتین 

من  -ربما -ومن تم لم یأخذ حقه بعد من الدراسة والبحث، وعلیه تعد هذه الدراسة ،واحدة

  الأبحاث البكر في هذا الإطار.

 خطة البحث

لسلطتین التشریعیة عالجنا موضوع التعاون القائم بین اعلى ضوء ما سبق ذكره        

في خطة ثنائیة تقوم على فصلین اثنین حیث  2016والتنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري 

في ظل  والتشریعیة التنفیذیة سلطتینالوإختصاصات الفصل الأول تنظیم تناولنا في 

 خصصناه لتنظیم السلطة التنفیذیة من خلال مبحثین الأول 2016التعدیل الدستوري 

 ز 
 



 مقدمة

 
، أما المبحث الثاني خصصناه لتنظیم 2016في ظل التعدیل الدستوري  واختصاصاتها

  2016السلطة التشریعیة واختصاصاتها وسیر عملها في ظل التعدیل الدستوري 

أما الفصل الثاني تناولنا فیه مظاهر التعاون القائم بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

الأول تناولنا فیه مشاركة  ،ه إلى مبحثینوقسمنا 2016دوما في إطار التعدیل الدستوري 

دراسة فیه الأما المبحث الثاني فاقتصرت  ،السلطة التنفیذیة لاختصاصات السلطة التشریعیة

 .على مشاركة السلطة التشریعیة لاختصاصات السلطة التنفیذیة 

 

 ح 
 



  

 الفصل الأول:     

              التشریعیة السلطتین التنفیذیة و  تنظیم

             إختصاصاتهماو 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  



 2016التعديل  في ظل  والتشريعية واختصاصاتهما  الفصل الأول: تنظيم السلطتين التنفيذية  

 
 

، تبنى المشرع 1996لسنة  لاسیما الدستور الجزائري المعاصرةعلى غرار الدساتیر        

حیث جاء بمجموعة من  السلطاتالفصل بین  مبدأ 2016لسنة  الأخیرالجزائري في تعدیله 

القواعد القانونیة التي تتصل بنظام الحكم في الدولة والتي تستهدف تنظیم السلطات العامة 

تنظیم المشرع تناول  الإطارا تحدید اختصاصاتها والعلاقة فیما بینها وفي هذا ذفیها وك

خص لكل سلطة حیث التعدیل هذا التنفیذیة و التشریعیة  في الباب الثاني من  تینالسلط

مبحثین،  إلىقسمنا هذا الفصل  وعلي ضوء ذلك، الأخرىفصل مستقل عن فصول السلطة 

المبحث الثاني فتناولنا فیه تنظیم  أما التنفیذیةالسلطة لتنظیم  الأول المبحث خصصناأین 

 .السلطة التشریعیة
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 2016التعدیل الدستوري  ظل المبحث الأول: تنظیم السلطة التنفیذیة واختصاصاتها في

في الجزائر باختلاف الدساتیر التي عرفتها بدء من  التنفیذیةاختلف تنظیم السلطة             

السلطة  أحادیةمبدأ مشرع حیث تبنى ال 1976دستور إلى غایة  1963دستور سنة  أولمیلاد 

تبنى  أین 1996ودستور  1989غایة دستور  إلىالرئاسي النظام  التنفیذیة أحد ركائز

علیه التعدیل  سارمبادئ النظام البرلماني، ونفس المنهج  أحدازدواجیة السلطة التنفیذیة 

وهو رئیس  الأولفي شخصین هذه الثنائیة التنفیذیة  حیث كرس 2016الدستوري لسنة 

، ومنح لكل  على رأس الحكومة الأولالوزیر  و الثاني هوالجمهوریة قائد الجهاز التنفیذي 

 .مامهامه أثناء تأدیةها امنهما اختصاصات یمارس

المطلب مطلبین،  من خلالالثنائیة سنعالج تنظیم السلطة التنفیذیة هذه وفي ظل        

 المطلب الثاني فتناولنا فیه اختصاصاتها. أما، التنفیذیة السلطة هذه خصصناه لتكوین الأول

 2016: تنظیم السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري الأولالمطلب 

على غرار  تعدیله الأخیرفي الجزائري  المشرعتبنى  التنفیذیةتكوین السلطة  إطارفي        

الهامة التي یرتكز علیها النظام البرلماني وهو  الأساسیة المبادئ أحدیة دساتیر التعددیة الحزب

 والحكومةهما رئیس الجمهوریة  التنفیذیة التي تستوجب مؤسستین مختلفتین الهیئةثنائیة 

  .علي التوالي )فرع ثاني( ) و الحكومةفرع أول (سنتناول رئیس الجمهوریة  وعلیه

 2016ظل التعدیل الدستوري في  : رئیس الجمهوریةالأولالفرع 

یحتل رئیس الجمهوریة مكانة ممیزة في النظام السیاسي الجزائري یستمدها من طریقة         

وهو حامي  الأمةكونه یجسد رئیس الدولة ووحدة له، انتخابه والسلطات الواسعة المخولة 

دیل الدستوري ، والمؤسس الدستوري احتفظ بالأحكام الدستوریة التي تضمنها التعالدستور

11 
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ما وكذلك (أولا)، ، غیر أنه جاء بتعدیلات تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهوریة 2008

 .وسنتناول ذلك على النحو التالي یتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة(ثانیا)

 2016في ظل التعدیل الدستوري  : شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریةأولا

  الشروطالدستوري الجدید نجد أن المؤسس الدستوري احتفظ ببالرجوع إلى التعدیل       

أخرى  اإلا أنه أضاف شروط ،للترشح لرئاسة الجمهوریة )1(الشكلیةالشروط و الموضوعیة 

وسنعالج ذلك  ،تتعلق بإثبات الجنسیة وإثبات الإقامة الدائمة في الجزائر لمدة محددة دستوریا

 الي.التالنحو على 

 الجنسیة-1

:" لا یحق أن ینتخب لرئاسة هعلى أن 2016من التعدیل الدستوري  87تنص المادة 

 الجمهوریة إلا المترشح الذي:

 ،لم یتجنس بجنسیة أجنبیة -

ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط،  -

 ،والأم

 ،الإسلامدین ی -

 ،) سنة كاملة یوم الانتخاب40یكون عمره أربعین( -

 ،یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة -

 "الأصلیة فقطزوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة  أنیثبت  -

الدستوري ، یتضمن التعدیل 2016مارس  06المؤرخ في  01-16وبالقانون رقم من الدستور المعدل والمتمم  87المادة  )1(
 .2016مارس  07مؤرخة في  14ج ر 
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 ،الأخیرمن خلال نص المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع الدستوري في تعدیله         

بعد من دائرة الترشح أ، حیث شرط الجنسیة الأصلیة للترشح لرئاسة الجمهوریةشدد من قد 

مصلحة المجتـمع من إسناد قیادته إلى غیر لحمـایة  وذلك ،تجنـس بجنسیة أجنبیةكل من 

دویه الأصلیین، لأن حامل الجنسیة الجزائریة الأصلیة یكون أكثر ارتباطا وتمسكا بالوطن 

عن الانتماء إلى الوطن  ایكون بعید الأم ومصالحها مقارنة بالمتجنس الذي یمكن أن

 (1)والأمة.

لى اشتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة وعدم التجنس بجنسیة أجنبیة لابد على زیادة ع       

، ویمكن القول أن المؤسس الأصلیة للأب والأم وكذا الزوجة المترشح أن یثبت الجنسیة

هذا عتبر فإنه ا ،والزوجة والأمإثبات الجنسیة الأصلیة للأب  هطار تشاالدستوري من خلال 

یمكن أن یمس بالمصالح  ،)2(من أي تدخل وضغط خارجي احمائی  اوقائیشرطا شرط ال

الوطنیة للدولة، وما قد یتعرض له رئیس الجمهوریة للاستغلال عن طریق رابطة الجنسیة، 

بالإضافة إلى الصلاحیات الواسعة  ،باعتبار أن رئیس الجمهوریة یمثل الدولة داخلیا وخارجیا

 .)3(التي یتمتع بها

، السلطة 1996بوالشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  (1)
 .19، ص 2013التنفیذیة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

)2( Taleb Tahar, du monocephalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien, 2eme    
            partie in R.A.S.J.E.P, N°4 Alger,1990, p 66                                                  

  
ماجستیر في  مذكرة، 1996على السلطة التشریعیة في ظل دستور  وأثره الأوامر، التشریع عن طریق نور الدین ردادة )3(

 55، ص 2005/2006القانون العام، كلیة الحقوق، قسنطینة، 
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 إثبات الإقامة.-2

یثبت :" التي تنص على أن 2016من التعدیل الدستوري  07الفقرة  87المادة حسب نص 

 سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح" 10إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة 

من خلال نص المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري استحدث شرط إثبات الإقامة        

وهذا ما لم  ،ن أن یكون مقیما في أیة دولة أخرىسنوات في الجزائر، دو  10لمدة لا تقل عن 

سنوات تعود  10 ـتتضمنه الدساتیر السابقة، ولعل المؤسس الدستوري بتحدیده لمدة الإقامة ب

إلى أن هذه المدة كافیة لإثبات وطنیة المترشح، كما یمكن لها أن تكشف حسن السیرة 

 .والسلوك للمترشح

تتأثر بالضغوطات وكونها وباعتبار أن الجزائر جزء لا یتجزأ عن المجتمع الدولي،         

سنوات للإقامة في الجزائر تساهم في سد الباب على  10ن اشتراط مدة إ، ف)1(الأجنبیة

وذلك أن رئیس الجمهوریة هو ، (2)الجزائریین الأجانب للتلاعب بالمصالح الوطنیة والأمة

فمن المستبعد أن  ،الأخیر الذي یعمل على حمایة الحقوق والحریاتحامي الدستور وهذا 

 یعمل الشخص الذي لا یثبت وطنیته على حمایة المصالح الوطنیة.

 2016ظل التعدیل الدستوري في  : انتخاب رئیس الجمهوریةثانیا

المنظمة لانتخاب رئیس  الأحكامحافظ المؤسس الدستوري في التعدیل الجدید على        

جمهوریة، حیث یتم اختیاره مباشرة من طرف الشعب عن طریق الاقتراع العام والسري غیر ال

یتمثل في موافقة المجلس الدستوري  على ملف  2016أن الجدید في التعدیل الدستوري 

)1( jaque jean poule : droit constitutionnel et institution politiques, dalloz 3 em édition , 1998, 
P105                                                                                                                 

اوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  (2)
 108ص
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الترشح لرئاسة الجمهوریة، وتحدید عدد العهدات بعهدة واحدة والتي ندرسها على النحو 

 التالي:

 الدستوري على ملف الترشح لرئاسة الجمهوریة موافقة المجلس  -1

عندما :" التي تنص على أن 2016من التعدیل الدستوري  103نص المادة حسب        

ینال ترشیح للانتخابات الرئاسیة موافقة المجلس الدستوري، لا یمكن سحبه إلا في حالة 

 المترشح المعني.حصول مانع خطیر یثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة 

عند انسحاب أحد المترشحین من الدور الثاني، تستمر العملیة الانتخابیة دون أخذ هذا 

 الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد المترشحین للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، یعلن المجلس 

لحالة آجال الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من جدید.ویمدد في هذه ا

 ) یوما.60تنظیم انتخابات جدیدة لمدة أقصاها ستون(

عند تطبیق أحكام هذه المادة، یظل رئیس الجمهوریة الساریة عهدته أو من یتولى وظیفة 

 رئیس الدولة، في منصبه حتى أداء رئیس الجمهوریة الیمین.

 یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات تطبیق هذه الأحكام."

ل ولا یعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشیحات نجد أنه لا یقب 

إلا في حالة مانع خطیر یثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، 

وفي حالة تحقق ذلك یعلن المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من 

15 
 



 2016التعديل  في ظل  والتشريعية واختصاصاتهما  الفصل الأول: تنظيم السلطتين التنفيذية  

 

16 
 

) 60آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستین(جدید، وفي هذه الحالة تمدد 

 )1(یوما.

قد أحسن في كما أن المشرع الدستوري ، هذه المادة لسد الفراغ الدستوري جاءت       

 .)2(هذه المادة، وذلك لوضع حد للأزمات السیاسیة المتكررة في البلاد، المادة حداثإ

  تحدید العهدة الرئاسیة -2

:" یمكن تجدید انتخاب رئیس في فقرتها الثانیة 88نصت علیه المادة  حسب ما       

 .مرة واحدة" الجمهوریة

السیادة  مبدأاتساما مع وذلك  الشعب دون وسیط ، رئیس الجمهوریة من طرف ینتخب       

وعلیه فرئیس الجمهوریة ینتخب عن  ،(3)السلطةالشعب مصدر  أنیقتضي  الشعبیة الذي

سنوات قابلة للتجدید مرة  5لعهدة رئاسیة مدتها  العام المباشر والسريطریق الاقتراع 

حیث كانت العهدات مفتوحة غیر  2008لسنة  على خلاف التعدیل الدستوري (4)واحدة

 .مقیدة

أن المؤسس الدستوري في التعدیل الجدید أخذ بمبدأ  نجد نص المادة وبالرجوع إلى       

تقیید الحكم على خلاف ما قبل التعدیل الذي أخذ بمبدأ استمراریة الحكم من خلال فتح 

 25الموافق ل  1437ذي القعدة  22مؤرخ في  ،10-16من القانون العضوي رقم  147إلى  144أنظر المواد من  )1(
 .50بنظام الانتخابات، ج ر عدد ، یتعلق 2016غشت 

الیوم، دیوان المطبوعات  إلى، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال بلحاج صالح  )2(

 195-194، ص2010الجامعیة، الجزائر، 

، 2013الحقوق، تلمسان، (رسالة ماجستیر) كلیة  1989بن احمد نادیة، تنظیم السلطة السیاسیة في الجزائر مند  (3)
 .90ص
 ) سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة".5تنص علي أن " مدة المهمة الرئاسیة خمس( 88المادة  (4)
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العهدات الرئاسیة، ویمكن القول أن المؤسس الدستوري قد أحسن في تقیید الحكم باعتبار أن 

للأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة، وذلك من تجدید عدد العهدات الرئاسیة بمثابة حجر الزاویة 

ن الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي یظهر على هذا الأساس فإخلال تكریسه الدستوري، و 

 من خلال هذافیها شرط تحدید العهدات الرئاسیة كرهان وضمان للتداول على رأس الدولة، و 

 ام البرلماني.النظام الرئاسي أكثر منه إلى النظ إلىفالمؤسس الدستوري یمیل 

وتجدر الإشارة أن هذه المادة  تم دسترتها ضمن المواد التي یحظر تعدیلها من خلال        

:" لا یمكن أي تعدیل من التعدیل الدستوري والتي تنص على أن 08الفقرة  212المادة 

، وبذلك صارتا من "إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقطدستوري أن یمس: 

 الدستوریة. الثوابت

 2016في ظل التعدیل الدستوري  ني: الحكومة ( الوزارة)الفرع الثا

الحكومة في النظام السیاسي الجزائري الجهاز الثاني في المؤسسة التنفیذیة،  تعتبر      

تعیین الحكومة من صلاحیات رئیس الجمهوریة، یعتبر و  ،وتتمثل في الوزیر الأول والوزراء

ونظرا لأهمیة الوزیر الأول في الحكومة باعتباره الجهاز الثاني بعد رئیس الجمهوریة، فإن 

أضاف قید جدید على سلطة رئیس  2016 الجدیدالمؤسس الدستوري من خلال التعدیل 

، ستشارة الأغلبیة البرلمانیةویظهر هذا القید في إجراء ا ،الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول

  .(ثانیا)وأعضاء الحكومة في  (أولا)في الأول  وعلیه سنتناول الوزیر

 2016في ظل التعدیل الدستوري  الأول: الوزیر أولا

لقد اعتمد النظام الدستوري الجزائري عدة تسمیات لهذه الشخصیة البارزة في الطاقم        

دة المستم لةحمد بن بأفي حكومة الرئیس  المجلس"" رئیس الحكومي، حیث ظهرت تسمیة 

لا  أننا إلا ،التأسیسيورغم اعتمادها من المجلس الوطني  1946من الدستور الفرنسي لسنة 

ثر في باقي الدساتیر، ولانسجام التسمیة مع طبیعة النظام السیاسي القائم في سنة أنجد لها 
17 
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النظام  إلى الذي یعود تاریخها الأول" " الوزیر إسم، استعمل المشرع الدستوري )1(1976

ونفس التسمیة احتفظ بها  ومة"ك" رئیس الحفقد استعمل اسم 1989في دستور أماالبریطاني، 

تعدیل الدستوري الوجهة في ظل ال إلى "الأول " الوزیرتسمیة   ، ثم عادت1996دستور 

 )2(2016و  2008لسنة 

 صلاحیة رئاسیة الأولتعیین الوزیر ـ  1

 خلافا للدساتیر السابقة التي منحت لرئیس الجمهوریة حریة اختیار رئیس الحكومة       

الدراسة جاء  إطارن التعدیل الدستوري إف، )3(لاعتبارات الكفاءة والسمعة إلاشرط  أودون قید 

وهذا ما نصت علیه  ،البرلمانیة الأغلبیةالسیاسي، المتمثل في  بالانتماءبقید جدید یتعلق 

البرلمانیة  الأغلبیةبعد استشارة  الأول:" یعین الوزیر بقولها الفقرة الخامسة 91المادة 

 وینهي مهامه"

احتفظ المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الجدید بجمیع سلطات وصلاحیات رئیس        

الإجراء الذي أضافه  ، غیر أن)4(الجمهوریة من بین هذه السلطات سلطة تعیین الوزیر الأول

نجد أن  2016من التعدیل الدستوري  91/05هو استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وبتتبع المادة 

النظام الرئاسي هو الذي یطغى علیها، باعتبار أن تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس 

ارة لا ن إجراء الاستشفإومن جهة أخرى  ،الجمهوریة من مبادئ النظام الرئاسي هذا من جهة

، 2004، الجزائر،ع، دار العلوم للنشر والتوزیالإداري: النشاط الإداري، التنظیم الإداري، القانون بعلي محمد الصغیر )1(
 .104ص

 
إیمان الغربي، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید  )2(

 32، ص 2011-2010(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام)، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 2008
 380بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص  )3(
 62مرجع سابق، ص نور الدین ردادة،  )4(
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كما أن هذا الأخیر غیر ملزم باختیار الوزیر ، )1(یعتبر قید على سلطة رئیس الجمهوریة

وهي في حد ذاتها تخضع للسلطة التقدیریة  ،الأول من الأغلبیة البرلمانیة بل استشارتها

لرئیس الجمهوریة، وبعبارة أخرى فإن رئیس الجمهوریة احتفظ بكامل الحریة وكامل 

 .)2( سس التي یعتمدها في اختیار الوزیر الأولالاعتبارات والأ

 تأثیر الأغلبیة البرلمانیة على تعیین الوزیر الأول -2

یمكن أن ندرس هذا التأثیر من جهة رئیس الجمهوریة ومن جهة الوزیر الأول، فمن        

بل یعتبر مجرد إجراء شكلي،  ،جهة رئیس الجمهوریة لا یعتبر هذا الشرط أو الإجراء إلزامي

وذلك من أجل إعطاء الشرعیة السیاسیة للوزیر الأول وموافقة الشعب علیه من خلال 

أساسیا أصبح شرطا فإن موافقة الأغلبیة البرلمانیة علیه  ،ممثلیه، أما من جهة الوزیر الأول

على ثر سلبا ، مما یؤ ه، وهذا ما یجعله مقید في تنفیذ وتنسیق مخطط عمل الحكومةلتعیین

أعمال الوزیر الأول إذ یعتبر تابعا لرئیس الجمهوریة من جهة، وخاضعا لإرضاء الأغلبیة 

 البرلمانیة من جهة أخرى.

 الحكومة) أعضاء: الوزارة ( ثانیا

 ،دد من الوزراءــعو ر الأول ــــانب الوزیــارها جهاز متضامن إلى جــكومة باعتبــتضم الح       

اسیة باعتباره عضو مجلس الوزراء ، صفة سیأساسیتانن هؤلاء صفتان یكون لكل وزیر م

 الأعلى الإداريالرئیس  یمثل ، كماإداريباعتباره عضو  إداریةوصفة  مجلس الحكومة""

ویشرف  یرأسهاالمكونة والمؤلفة للوزارة التي  الإداریة والأجهزةلمجموعة المرافق والمؤسسات 

 105بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص )1(
:" لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا 101المادة )2(

 المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم."
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أهمیة  هذا مما یزیذ من إبرازوكل وزیر یتمتع بصلاحیات إداریة وسیاسیة  ،(1)هاعلی

 (2)الوزارة.

الحكومة، الوزراء، وزراء دولة، الوزراء المنتدبون وكاتب  أعضاءوفي الجزائر یشمل        

الدولة والوزراء المستشارون، ویفهم من وظیفة الوزیر كل عضو في الحكومة یحمل هذه 

 الحكومةهو عضو في مجلس فالدستور،  إیاهالصلاحیات التي خوله التسمیة ویتمتع بكامل 

عد من هذا المفهوم الوزراء بویست، خرآوالوزراء ولا یمارس وظائفه تحت سلطة وزیر 

 )3(المنتدبون وكتاب الدولة.

 تعیین الوزراء-1

یعین رئیس الجمهوریة على أنه:"  2016من التعدیل الدستوري  93تنص المادة        

في تعیین ، والجدید الذي جاءت به هذه المادة الوزیر الأول"  بعد استشارةأعضاء الحكومة 

حق یعتبر أن اختیار وتعیین أعضاء الحكومة هو الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة، 

، والشيء الآخر أن هده )4(خالص لرئیس الجمهوریة، ولكن بعد استشارة الوزیر الأول

في الاستشارة كما یبدو غیر ملزمة للرئیس، وهذا العامل حقیقة یضعف مركز الوزیر الأول 

المعنوي، لأن منح الوزیر الأول نوعا من السلطة ولو  حكومي ویفقده ولائهمواجهة الطاقم ال

من حیث إعطائه نوعا من  ،كانت لا تتعدى اختیار أعضاء الحكومة لها دلالاتها الخاصة

 225، ص2007، القانون الإداري: النظام الإداري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، عوابدي عمار (1)
(2) voir abderrahmane remili, lesz institution administratives algeriennes, 2em edition, SNED, 

alger, 1973, P47 
اسي الجزائري: فرع القانون الدستوري والتنظیم السیاسي (رسالة بن زاغو نزیهة، رئیس الحكومة في ظل النظام السی )3(

 44ماجستیر) كلیة الحقوق، الجزائر، ص
عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  )4(

 226، ص2006الجزائر، 
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فهو یفوض من طرف رئیس  ،التفوق و الهیبة على أعضاء الحكومة باعتباره رئیسا لها

دون أن یتم تفویضه صلاحیة تعیین الطاقم الجمهوریة لرئاسات اجتماعات الحكومة 

 أعضاءفي تعیین  التنفیذیةینفرد رئیس الجمهوریة باعتباره قائد السلطة ، وبذلك الحكومي

 الأخیرولم یقید التعدیل الدستوري  ،لكفاءة الوزیر تقدیره الشخصي أساسالحكومة على 

اختصاصه  یمارسیة ب توفر شروط معینة في عضو الحكومة، وعلیه فرئیس الجمهور و جبو 

 في اختیار الوزراء بكل حریة وبدون قید.

المنوطة بوزارته حسب  الأعمالفنیا في  أویرا بیكون خ أنكما لا یشترط في الوزیر        

 .)1(الإدارةعلیه دراسات علم  أجمعتما 

 انتهاء مهام الوزراء-2

حد الوزراء على حدى أ إنهاءلا یوجد نص دستوري صریح یخول رئیس الجمهوریة         

من  93إلا أنه وبناءا على مبدأ توازي الأشكال المقررة في المادة  ،تولى تعیینهیمثلما 

فإنه یتم إنهاء  ،، وفي حالة تحقق المسؤولیة الفردیة لأحد الوزراء2016التعدیل الدستوري 

هاز جماعي، جعلى أنها الحكومة  ، وبالنظر إلى)2(مهام الوزیر بعد استشارة الوزیر الأول

وفقا للأحكام المقررة  الحكومة أعضاءتنتهي معه مهام  الأولففي حالة انتهاء مهام الوزیر 

، كما یمكن عند انتهاء مهام تضامنیة الحكومة مسؤولیة أن الأمرفي حقیقة  لأنه، دستوریا

 ضاءالأعتعیین  إعادةالرسمیة،  الناحیةالحكومة من  إسقاطیترتب علیه  الذي الأولالوزیر 

 94، ص1999بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(
 228مرجع سابق، ص عباس عمار،  )2(
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 وإنما الأولالوزیر  إلىلا یمتد  أنالمهام یمكن  إنهاءن أ، كما ةضمن الحكومة الجدید

 .)1(الحكومة أعضاءمجموعة من  أویقتصر على عضو 

ویقالون من مناصبهم بناء  یعینون ونالآخر الحكومة  وأعضاء الأولن الوزیر إوعلیه ف       

عكس هده نله وت وهو ما یجعلهم في منصب تابع ،ةرئیس الجمهوریة المنفرد إرادةعلى 

بشكل یجعل  التنفیذیةالسلطة  أعضاءحتما على طریقة توزیع المهام بین التبعیة العضویة 

 )2(.والحكومة تابعین وظیفیا لرئیس الجمهوریة الأولكل من الوزیر 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  التنفیذیةالمطلب الثاني: اختصاصات السلطة 

لطبیعة وفقا  و التشریعیة التنفیذیة تینتنظم دساتیر الدول عادة اختصاصات السلط       

نه في حالة اعتناق المشرع الدستوري في الدولة أالتي تعتنقه الدولة، حیث  السیاسيالنظام 

 ،)3(الوزارةن الدستور ینص على اختصاصات رئیس الدولة واختصاصات إللنظام البرلماني ف

حیث منح ، 2016به المشرع الجزائري في ظل التعدیل الدستور الأخیر لسنة  وهو ما أخد

 التنفیذيللجهاز  الأعلىموزعة بین رئیس الجمهوریة القائد  التنفیذیةللسلطة  اختصاصات

 ىإل سوف نتطرقا ذوعلى ضوء هوزاري)، الجهاز الحكومي( ال رأسعلى  الأولوالوزیر 

 .مستقلینكل منهما في فرعین اختصاصات 

 

 424بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص )1(
صص قانون)، اومایوف محمد، فن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري (رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخ )2(

 80، ص2013تیزي وزو، 
عصام علي الدبس، النظم السیاسیة: السلطة التنفیذیة، المؤسسة الدستوریة الثانیة، الجزء الرابع، دار الثقافة للنشر  )3(

 498، ص2011والتوزیع، الأردن، 
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 2016في ظل التعدیل الدستوري  الجمهوریة : اختصاصات رئیسالأولالفرع 

 امینـالنظمراحل تطور  مختلفانة هامة في ــس الجمهوریة الجزائري مكـاحتل رئی       

الواسعة  السلطاتمن والمكانة من طریقة اختیاره و  الأهمیةاسي، حیث استمد هده ــالسی

 .)1(دستوریاالمخولة له 

التعدیل الدستوري  ظل ا هو الاختصاصات الممنوحة له فيذوما یهمنا في بحثنا ه       

) أولانمیز بین الاختصاصات التي یمارسها في الظروف العادیة ( علیهو  ،2016

 )ثانیایمارسها في الظروف غیر العادیة (  والاختصاصات التي

  في الظروف العادیة رئیس الجمهوریة: اختصاصات أولا

الدستوریة التي وردت في  الأحكامالمؤسس الدستوري في التعدیل الجدید على  أبقى      

المتعلقة بتنظیم سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة  ،2008التعدیل الدستوري 

نه أسواء ما تعلق منها بالجانب التنفیذي أو الجانب التشریعي أو الجانب القضائي، غیر 

، أضاف تعدیلات على المستویات الثلاث، بالنسبة 2016الدستوري من خلال التعدیل و 

، أما )2(للمجال التنفیذي وسع التعدیل الجدید من السلطة من جهة وقیدها من جهة أخرى

، وسلطة التشریع لدستوري قد أضاف المسائل العاجلةن المؤسس اإبالنسبة لمجال التشریع ف

أي مجلس الدولة، كما وسع من نطاق سلطة خذ ر أبأوامر خلال العطل البرلمانیة بعد 

 .وسنتناولها على النحو التالي المصادقة على الاتفاقیات الدولیة

 156ص ، عمار عوابدي )1(

طرمون، نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة: الدور والجدوى، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  أمل )2(

 65، ص 2015_2014رباح ، الجزائر ،  مي، جامعة قاصديیكادأماستر 

                              



 2016التعديل  في ظل  والتشريعية واختصاصاتهما  الفصل الأول: تنظيم السلطتين التنفيذية  

 

24 
 

 التعیینسلطة -1

:" یعین رئیس التي تنص على أن 92/04في مادته  2016من خلال التعدیل الدستوري 

 والمهام الآتیة:  الوظائفالجمهوریة في 

 "الرئیس الأول للمحكمة العلیا. -    

وزیادة على الوظائف المنصوص علیها في :" الفقرة الأخیرة على أن 92كما نصت المادة 

أعلاه یحدد قانون عضوي الوظائف القضائیة الأخرى التي یعین فیها  5و 4الفقرتین 

 ."رئیس الجمهوریة

وباستقراء نص المادتین نجد أن المؤسس الدستوري قد مس بمبدأ الفصل بین        

 ،إذ خول لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین القضاة من أعلى درجة إلى أسفل درجة ،السلطات

 .)1(مما یؤثر على استقلالیة القضاء ویجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة

 سلطة التشریع بأوامر -2

:" لرئیس والتي تنص على أن 2016من التعدیل الدستوري  142بالرجوع إلى نص المادة 

أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  في مسائل عاجلة الجمهوریة أن یشرع بأوامر

رئیس  خلال نص المادة نلاحظ أن  منف، " خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

سنتناولها على النحو  الجمهوریة لا یشرع بأوامر بصورة مطلقة، وإنما في حالات معینة

 .تيالآ

 

)1( www. Conseil- constitionnel.dz 
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 بأوامر في حالة العطلة البرلمانیةسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع  - أ

ینص على التشریع بأوامر بین دورتي  1996لأن في دستور  ،لقد عدلت هذه الحالة       

، وبالتالي بینهما یشرع )1(البرلمان، باعتبار أن هذا الأخیر كان یجتمع في دورتین عادیتین

كل سنة حسب نص أصبح للبرلمان دورة واحدة  2016رئیس الجمهوریة، أما في تعدیل 

عشرة أشهر على الأقل ویبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر  تھامد 135المادة 

ر وفي مدة سبتمبر، وبالتالي المدة الباقیة یشرع فیها رئیس الجمهوریة عن طریق الأوام

باعتبار أن هذه الدورة یمكن أن تكون أكثر من عشرة أشهر وذلك  ،شهرین أو أقل في السنة

في حالة تمدیدها بطلب من الوزیر الأول لأیام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في 

 )2(.02الفقرة  135جدول الأعمال حسب نص المادة 

مقارنة بالمدة التي كان یشرع فیها رئیس  ،قصیرة نھاوما یلاحظ على هذه المدة أ       

 ،1996أربعة أشهر في دستور  الجمهوریة عن طریق الأوامر في الدساتیر السابقة وهي

وهذا یدل على نیة المؤسس الدستوري في إرادته للتقلیل من إمكانیة اللجوء إلى هذه الطریقة 

 .)3(في التشریع وإعادة الاعتبار للهیئة الأصلیة المختصة بالتشریع

 

والتعدیلات  1989في ظل دستور  التنفیذیةعیة على عمل السلطة القانونیة لرقابة السلطة التشری الآلیات، حسین بوالطین )1(

 2014ماجستیر، كلیة الحقوق، قسنطینة،  رسالة، الإداریةاللاحقة علیه، فرع المؤسسات 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1986التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور  الأداء، لحكیري مریم سمیرة خلاف )2(
 53، ص 2015_2014القانون العام، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، 

لضمان نفاد القاعدة الدستوریة: دراسة  والتنفیذیةحسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة  )3(
 98، ص 2016-2005دكتوراه، كلیة الحقوق، سوریا،  ةأطروحمقارنة، 
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 في الحالة الاستعجالیةالتشریع بالأوامر  سلطة - ب

منه قد قید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع  124في المادة  1996إن دستور        

أو إطلاقها، ولكن تعدیل الدستور  بھامن أجل لضمان عدم انسیا بالأوامر بجملة من الشروط

 قد أضاف شروط أخرى كانت بعضها قد اعتبرت شروط ضمنیة في دستور  2016سنة 

رع بأوامر على أن رئیس الجمهوریة یش 2016من تعدیل  142نصت المادة وقد   1996

، ومفاده أنه )1(في مسائل عاجلة رغم أن هذا الشرط لم یكن منصوص علیه بطریقة صریحة

المخصص للسلطة التشریعیة بواسطة الأوامر،  لمجالإذا كان تدخل رئیس الجمهوریة في ا

 2016الجزائري لسنة  يتعدیل الدستور الفذلك یعد التشریع عن طریق الأوامر في ظل 

عدة عامة تفرضه فكرة الضرورة، أي الحاجة الملحة والمستعجلة التي استثناء ولیس قا

واجهة الأوضاع غیر الطبیعیة تستدعي سرعة التدخل بأوامر لاتخاذ التدابیر الضروریة لم

، المتوقعة والتي تقضي التعجیل في تحصیل نصوص تشریعیة معینة لمواجهة الظروف وغیر

، وتقدیر حالة مان من العطلة أو انتخاب برلمان جدیدولا تحتمل التأخیر إلى غایة عودة البرل

  .)2(الاستعجال خاضعة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

شرط آخر وهو أخذ رأي مجلس الدولة  2016من تعدیل  142كما أضافت المادة        

من الدستور الفرنسي لسنة  38في التشریع عن طریق الأوامر، وهو شرط مأخوذ من المادة 

ولكن یبقى هذا الرأي استشاري بالنسبة لرئیس الجمهوریة ولكنه شرط إلزامي یتعین  ،1958

وهذا الرأي من أجل مراجعة ، احترامه في كل مرة یلجأ فیها الرئیس إلى إصدار الأوامر

 60بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص  )1(
 102بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص  )2(
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العبارات والألفاظ القانونیة التي صیغت فیها مشروعات هذه الأوامر والتحقق من سلامتها من 

 . )1(منها الغایة منها وقصد رئیس الجمهوریةانونیة واتفاق ألفاظها مع الناحیة الق

من نطاق وسعت  أنهانجد  2016من التعدیل الدستوري  149وبالرجوع للمادة        

للمیادین التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة التي  فبالإضافةوالاتفاقیات الدولیة،  المعاهدات

، وسع مجال المصادقة لیشمل الاتفاقیات الثائیة والمتعددة 2008تضمنها التعدیل الدستوري 

 .المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة و بالتكامل الاقتصادي الأطراف

تعلق بالجانب الاقتصادي المجالات الجدیدة ت أننجد  وباستقراء نص المادة أعلاه       

الجزائر جزء لا  أنباعتبار  الأجنبیةوالتي جاءت لحمایة الاقتصاد الوطني من التهدیدات 

 .)2(یتجزأ من المجتمع الدولي

 : اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیةثانیا

 أظمة ودر جل ضمان حسن سیر مؤسسات الدولة واستمراریتها بصفة عادیة ومنتأمن         

 ،من الدولة وحرمة التراب الوطنيأو أه المؤسسات ذتصیب ه أنعرقلة یمكن  أوكل تهدید 

وضع المشرع الدستوري اختصاصات  أساسهاوعلى  العادیةجاءت فكرة الظروف غیر 

، التي عبر )3(ه الظروفذه لمواجهة التنفیذیةالسلطة  إلیها أتلج ضروریةوقواعد دستوریة 

بحالة الطوارئ والحصار، والحالة الاستثنائیة وحالة  2016الدستوري لسنة عنها التعدیل 

لرئیس الجمهوریة  إقرارهاه الحالات التي منح حق ذالتعبئة العامة وحالة الحرب، وتختلف ه

 67-66أوصدیق فوزي، مرجع سابق، ص  )1(
 102مرجع سابق، ص حسن مصطفى البحري،  )2(

 66أومایوف محمد، ص  )3(
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 ،)1(على الحریات العامة تأثیرهاى دمن حیث درجة خطورتها على عمل المؤسسات وم

م الشروط الدستوریة لى رئیس الجمهوریة احتراع الحالات یتوجبهذه  إحدىولتقریر 

 والأخرىشكلیة  إحداهماوهي تتمحور حول نوعین من الشروط  ،بهاد والتقی ومراعاتها

  )2(.موضوعیة

بخصوص تعدیل المواد و  2016الملاحظ من خلال التعدیل الدستوري الجدید        

في المنظمة للظروف غیر العادیة نجد أن المشرع الدستوري غیر الترتیب الذي كان سائدا 

یتم البدء عند الاستشارة برئیس المجلس الشعبي الوطني ثم رئیس حیث كان  ،1996دستور 

مجلس الأمة، وعند التعدیل الجدید أصبح رئیس مجلس الأمة ثم رئیس المجلس الشعبي 

وسنتطرق إلى هذه  ،)3(2016من التعدیل الدستوري  105الوطني، وهذا حسب نص المادة 

                                                                                                                                                                                            .الحالات على التوالي

 حالة الطوارئ والحصار -1

لقد تناول المشرع الدستوري الجزائري هذه الحالة في مادة واحدة من التعدیل       

منها  ،بینهما أساسیةلقرب هاتان الحالتان من بعضهما مع وجود اختلافات  2016الدستوري

مع تقیید في الحریات  الأمنال حفظ حالة الطوارئ تتمیز بتوسیع سلطات الشرطة في مج أن

الجیش  إلىحالة الحصار فتنتقل السلطة  أما ،والحكم یبقى بید السلطات المدنیةالعامة 

، وبناء على الشرط )4(العمل السیاسي وإیقافتقیید اشد للحریات العامة  إلى بالإضافة

 109بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  )1(
 358إلى غایة ص 301بوالشعیر سعید، مرجع سابق من ص  )2(
 96أوصدیق فوزي، مرجع سابق،  )3(
 210ص 195-194صمرجع سابق، ، صالح بلحاج )4(
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نه یمكن لرئیس إالموضوعي الوحید لقیام الحالتین المتمثل في وجود الضرورة الملحة ف

 بمراعاةمعینة ولكن رر حالة الطوارئ أو الحصار حسب الوضع لمدة یق أنالجمهوریة 

ئیس للأمن واستشارة رئیس الأمة ور  الأعلىفي اجتماع المجلس  متمثلةال ،الشروط الشكلیة

 نه لاأوالجدیر بالذكر  ،ورئیس المجلس الدستوري الأولالمجلس الشعبي الوطني والوزیر 

بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین  إلاالحصار  أومدید حالة الطوارئ یمكن ت

 )1(.ظم هاتین الحالتین بموجب قانون عضوينكما ت ،معا

 الحالة الاستثنائیة -2

مما كان علیه عند تقریر حالة الطوارئ  خطورة أكثر وأصبحالوضع  وتأزماشتد  إذا       

یقوم رئیس  ،وسلامة واستقرار الدولة لأمنن الخطر وشیك الوقوع مهددا أوالحصار وب

 ،2016ن التعدیل الدستوري م 107ستثنائیة وفقا لنص المادة الجمهوریة بتقریر الحالة الا

 )2(بتوافر شروط شكلیة وموضوعیة. إلا الإجراءمثل هذا  اتخاذولا یحق للرئیس 

 ةیط الموضوعو الشر  - أ

صیب مؤسسات ی أنخطر داهم یوشك كوقوع  ،ر عادیة أي استثنائیةوجود ظاهرة غی       

ببعض النصوص ة تتطلب وقف العمل مواجهة هذه الحالالدولة وسلامة ترابها، وبالتالي فإن 

على أنه"یقرّر رئیس الجمهوریّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة  2016من التعدیل الدستوري،  105تنص المادة  )1(
معیّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعب  الطّوارئ أو الحصار، لمدّة

ولا یمكن تمدید حالة الطّوارئ . الوطني، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدّستوريّ، ویتّخذ التّدابیر اللاّزمة لاستتباب الوضع
 المجتمعتین معا"أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه 

 "یحدّد تنظیم حالة الطّوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ. من نفس التعدیل على أنه" 106كما تنص المادة )2(
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رئیس الجمهوریة ویمارسها  إلى الحالة الاستثنائیة تنقل تشریع فيالسلطة  أنأي  ،الدستوریة

 )1(.الأوامرعن طریق 

 )2( الشكلیة: وهيالشروط -ب

 المجلس الشعبي الوطني. الأمة ورئیساستشارة مجلس رئیس  -

 استشارة رئیس المجلس الدستوري. -

 ومجلس الوزراء. الأمنمجلس  إلىالاستماع  -

 للأفراده الحالة یتم تضییق بعض الحریات والحقوق العامة ذه إقراروعلى ضوء        

وعلیه  ،تعرض على البرلمان للموافقة علیها نأوتخویل التشریع للرئیس بقوة القانون دون 

یمارسها رئیس  " الدكتاتوریة المؤقتة" ـب إیاهاواصفا  الحالةه ذعلى ه " هوریو"علق

 الأمریرجع  إلیهو  ،للأمةعلى السلطات العامة في الدولة باعتباره ممثلا  ویستحوذالجمهوریة 

 )3(.في تسییر الفترة الانتقالیة

 حالة الحرب -جـ

 تعتبر هــذه الحالة الأشد خطرا من الحــــالات الســـابقة، حیث یعـــلن رئیـــس الجمهـــوریة       

لرئیس  الجمهوریّة  أن  یشرّع  بأوامر  في مسائل  عاجلة  في  حالة  :" 2016من التعدیل الدستوري  142تنص المادة  )1(
ویعرض رئیس الجمهوریّة النّصوص . العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة الوطنيّ و خلالشغور المجلس الشّعبيّ 

، تُعَدّ لاغیة الأوامر الّتي لا یوافق علیها البرلمانا، الّتي اتّخذها على آلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق علیه
من  الدّستور تتّخذ   107ورة  في  المادّة   كلة  الاستثنائیّة  المذیمكن  رئیس  الجمهوریّة  أن  یشرّع  بأوامر  في  الحا

 الأوامر  في  مجلس  الوزراء .  
 358إلى غایة ص  335بوالشعیر السعید، مرجع سابق، من ص )2(
)3( Hauriou André: droit constitutionnel et institution politique,Paris, editionmoncheresion1970 

,P418                                                                                                               
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ویكون ذلك بمفهوم العدوان  ،یقع أنیوشك  أوالحرب في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد 

لزم التعدیل أ ،ه الحرب من طرف الرئیسذهعن  الإعلانالمتحدة وقبل  الأممفي میثاق 

مجموعة من الاستشارات تخص  بإجراء الأخیر هذا 109في مادته  2016وري لسنة الدست

الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري وكذات ورئیس المجلس  الأمةرئیس مجلس 

، ویترتب على هذه الحالة )1(مجلس الوزراء الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واجتماع

 ،العمل بالدستور طیلة مدة الحربالجمهوریة وتوقیف ت في ید رئیس تجمیع جمیع السلطا

غایة بدایتها، كما منح الدستور  إلىالحرب  أثناءوتمدد عهدة الرئیس وجوبا في حالة انتهائها 

 حیث یعرضها ،الحق لرئیس الجمهوریة في التوقیع على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

أخد رأي المجلس الدستوري، وهذا ما یجعل غرفتي البرلمان لیوافق علیها صراحة بعد على 

 )2(.الحرب معقودة لرئیس الجمهوریة والبرلمان بغرفتیه إنهاء سلطة

 حالة التعبئة العامة -د

بي ر ا یهم المجال الحیع المرافق العامة والخاصة وكل مالحالة جعل جم ذهیقصد به        

ومصادرة العدید من  تأمیموبالتالي یمكن  ،تحت طلب الحكومة وأموالوعتاد  أفرادمن 

المنقولة والعقاریة تحت شعار المشاركة في المجهود الحزبي كما یمكن  الخاصة الأموال

الاختصاصات الحزبیة، هذا وقد منح التعدیل الدستوري  إلىتحویل العدید من الصناعات 

إذا وقع عُدوان فعليّ على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصّت " على أنه 2016من التعدیل الدستوري  109المادة  )1(
المتّحدة، یُعلِن رئیس الجمهوریّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى  علیه التّرتیبات الملائمة لمیثاق الأمم

 المجلس الدستوري. رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئیس المجلس الأعلى للأمن واستشارة
 ویجتمع البرلمان وجوبا .

 ویوجّه رئیس الجمهوریّة خطابا للأمّة یُعلِمُها بذلك.
برقوق عبد العزیز، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة في ضوء النظام القانوني في الجزائر الحالي(  )2(

 40و 39، ص  2002رسالة ماجیستیر) كلیة الحقوق، الجزائر، 

                              



 2016التعديل  في ظل  والتشريعية واختصاصاتهما  الفصل الأول: تنظيم السلطتين التنفيذية  

 

32 
 

بعد الاستماع  ،الوزراءلرئیس الجمهوریة سلطة تقریر التعبئة العامة في مجلس  2016لسنة 

 )1(ورئیس المجلس الشعبي الوطني. الأمةواستشارة كل من رئیس  للأمن الأعلىالمجلس  إلى

 2016في ظل التعدیل الدستوري  اختصاصات الحكومة الفرع الثاني:

التعدیل الدستوري لسنة ام الدستوري الجزائري  ولاسیما تتشكل الحكومة في ظل النظ       

جماعي، وبموجب هذا  تنفیذينون جهاز وعدد من الوزراء یكوّ  الأولمن الوزیر   2016

وهناك  ،)2(التي یمارسها كممثل للحكومة الأوللوزیر لاختصاصات  أسندتالتعدیل 

في  أعلىالحكومة وكرئیس  أعضاءالوزیر كعضو من  لهذامسندة  أخرىاختصاصات 

والى اختصاصات الوزیر  (أولا)في  الأولاختصاصات الوزیر  إلى، وعلیه سنتطرق )3(وزارته

 الحكومة في (ثانیا) أعضاءحد كأ

 2016في ظل التعدیل الدستوري  الأول: اختصاصات الوزیر أولا

ن التعدیل الدستوري لسنة إف ،السیاسة الحكومیة تنفیذعن  مسئولاباعتباره  الأولالوزیر        

منح مجموعة من الصلاحیات تمكنه من القیام  2008غرار سابقیه لسنة على  2016

كما أضاف مجموعة من الصلاحیات تعزز من مكانته كجهاز حكومي وسنتناولها  بمهامه

 .على النحو التالي

 

 

على أنه:" یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد  2016من التعدیل الدستوري  108تنص المادة  )1(
 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني"

 107نور الدین ردادة، مرجع سابق، ص  )2(
 215سابق، ص بلحاج صالح، مرجع  )3(
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 تنسیق عمل الحكومة -1

:" والتي تنص على أن 2016من التعدیل الدستوري  93/02بالرجوع إلى المادة        

من التعدیل الدستوري  79وبمقارنة هذه المادة مع المادة  "الوزیر الأول عمل الحكومةینسق 

حیث كان یتمتع  ،نجد أن المؤسس الدستوري قلص من صلاحیات الوزیر الأول 2008

إلا أن بصلاحیات تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة، 

س سن المؤ إف ،التنسیق فقط مما یوحي من ذلك اقتصر على صلاحیةالتعدیل الجدید 

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه  أنبعد و  ،الدستوري یتجه نحو النظام الرئاسي الشمولي

في مجلس الوزراء ویتم المصادقة علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني یعمل الوزیر 

ریعیة المخولة له تحت دستوریة وتش أدواتبواسطة  )1(هذا العمل وتنفیذعلى تنسیق  الأول

والتعیین  التنفیذیةرئاسة اجتماعات الحكومة وتوقیع المراسیم  الأدواترقابة البرلمان ومن هذه 

في وظائف الدولة والمبادرة بمشاریع القوانین فضلا عن التنسیق المستمر الذي یتولاه بین 

الذي یتولاه بواسطة المصالح الملحقة به والمكلفة بتنسیق النشاطات التي  أوالوزراء من جهة 

 )2(.عدة دوائر وزاریةأو ترتبط بطبیعتها دائرتین 

 الحكومة اجتماعاترئاسة -2

قد  2008على غرار التعدیل الدستوري لسنة  2016إن التعدیل الدستوري لسنة        

وهو ما یتضح من خلال  ،ت الحكومةاستبدل بما كان یسمى مجلس الحكومة باجتماعا

على أنه:" ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة تعد الحكومة  2016من التعدیل الدستوري3و 2فقرة  39تنص المادة  )1(
 مخطط عملها وتعوضه في مجلس الوزراء "

أیضا من نفس التعدیل على أنه" ینفد الوزیر الأول وینسق مخطط العمل الذي صادق علیه المجلس  97وتنص المادة 
 بي الوطني"الشع

 400بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص  )2(
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لكنه أبقي على ما یسمى  :" یرأس اجتماعات الحكومة"،التي تنص على أن 99/3المادة 

 من نفس التعدیل. 91/04مجلس الوزراء وهو ما یتجلى من خلال المادة 

التنفیذیة هما  میز بین مجلسان على مستوى السلطة تعدیلهقبل  1996ن دستور إ          

حیث هناك فروق بین المجلسین من حیث التشكیلة ومن  ،الوزراء ومجلس الحكومة مجلس

یسمى  الحكومة تحت رئاسة ما أعضاءختصاص، فمجلس الحكومة یضم مجموع حیث الا

هو نفسه رئیس  الأخیرهذا  أنسیما الحكومة من دون وزیر الدفاع ولا رئیس نداكآ

الحكومي بما فیها رئیس الحكومة  الطاقممجلس الوزراء فهو یضم جمیع  أماالجمهوریة، 

على ث في القضایا التي لم یفصل فیها جل التقریر والبأتحت رئاسة رئیس الجمهوریة من 

  )1(مستوى مجلس الحكومة.

   التنفیذیةالتوقیع على المراسیم  -3

من خلال التعدیل الدستوري الجدید نجد أن المشرع الدستوري وسع من          

وزیر الأول ولم یشترط أیة قیود على ذلك  في مجال اصدر القوانین وتوقیع اختصاصات ال

:" یوقع المراسیم التي تنص على انه 99/04المراسم، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

الذي قیده واشترط علیه موافقة رئیس  2008على عكس التعدیل الدستوري  التنفیذیة"

ذلك  في، وقد أحسن المؤسس الدستوري 85/03الجمهوریة على ذلك هذا حسب نص المادة 

باعتبار أن توقیع المراسیم التنفیذیة تعتبر من الاختصاص الأصیل للوزیر الأول باعتباره 

 الجهاز الثاني في السلطة التنفیذیة.

، كلیة الحقوق ، باتنة الجزائر، يترفاس نسرین، الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري، ماجستیر قانون دستور  )1(
 54، ص  2014
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 في نوفمبر ظهرت هذه الفئة من المراسیم مع تأسیس ثنائیة السلطة التنفیذیة      

 تنظما مستقلا یمارسه رئیس الجمهوریة في ،یشمل شقین التنظیم أن وبما ،)1(1988

القوانین یمارسه  بتنفیذ، وتنظیم یتعلق من جهة تندرج ضمن المجال التشریعي التيمواضیع ال

 .من جهة ثانیة الدستورمن  143 المادةطبقا للفقرة الثانیة من  الأولالوزیر 

ن هذه الصلاحیة تتمثل في وضع نصوص توضح إف ،ضمونمناحیة ال من أما       

 .)2( التنفیذیةدها بالمراسیم وتسمى عن ،وتبین كیفیة تطبیقهاالقوانین 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  اختصاصات الوزراء :ثانیا

:" تعد الحكومة التي تنص على أن 2016من التعدیل الدستوري  93/03طبقا للمادة        

 تماشیا مع الإصلاحات السیاسیة التيو ، "في مجلس الوزراءمخطط عملها وتعرضه 

انتهجتها الجزائر في الفترة الأخیرة، والتكیف مع النظام السیاسي الجزائري، نجد أن المشرع 

أشرك الحكومة في إنجاز مخطط عملها وجعلها  من خلال نص المادة قد الدستوري

الذي جعلها  2008تعدیل  الدستوري متضامنة في ذلك، وأعطاها دورا سیاسیا على خلاف ال

 .)3(مجرد وزارة تنفیذیة لمخطط عمل الوزیر الأول

ومن أجل تفعیل الدیمقراطیة النیابیة والدور الرقابي المنوط بها ألزم المؤسس الدستوري        

على تقدیم كل سنة بیانا عن  2016من التعدیل الدستوري  98الحكومة من خلال المادة 

 و ،ویعتبر مبدءا من مبادئ النظام البرلماني، المجلس الشعبي الوطني إلىالسیاسة العامة 

 ،مهام سیاسیة بصفته عضو في مجلس الوزراءالحكومي ن الطاقم یمارس كل عضو م

 223بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  )1(
 225بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  )2(
)3( www. Joradp.dz 
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 والأجهزةلمجموع المرافق والمؤسسات  الإداريیمثل الرئیس  إداريعضو  لأنه إداریةومهام 

الاختصاصات  أهمویشرف علیها ویمكن ذكر  یرأسهاالمكونة والمؤلفة لوزارته التي  الإداریة

 )1(:فیما یلي

 ى تنفیذها ورقابتها.والإشراف علطاق السیاسة العامة للدولة رسم سیاسة الوزارة في ن -

 التي تتكون منها الوزارة. والإداراتت الخاصة بتنظیم الفروع راالقراإصدار  -

 بین مختلف فروع مصالح الوزارة. الاختصاصاتالخاصة بتوزیع  القرارات إصدار -

 ین له.الصادرة من المرؤوسین التابع الإداریةسحب القرارات  أوتعدیل  -

 .تأدیبیاتعیین الموظفین العادیین وترقیتهم ومسائلتهم  -

 ة الخاصة بوزارته.ینإعداد مشروع المیزا -

التي تتولاها المصالح التابعة  الأعمالالدولة بوصفها شخصا معنویا في كافة  تمثیل -

 .)2( المالیة الاعتمادبالتصرف في حدود  والإذنلوزارته 

المركزیة على مستوى الوزارة یملك الصفة  الإدارةن الوزیر هو رئیس إوعلى العموم ف       

، كما الوزارةوالتنظیمیة في  الإداریةسلطات ومظاهر السلطة  ممارسةالقانونیة والحق في 

لطة التنظیمیة والسلطة یجوز له حق ممارسة مظاهر وسلطات السلطة الرئاسیة والس

ووحداتها المختلفة المركزیة  أجهزتهامرافقها و عمال وموظفي وزارته و الل على كالوصائیة 

  )3(.منها واللامركزیة

 

 225عوایدي عمار، مرجع سابق، ص  )1(
 145أوصدیق فوزي، مرجع سابق، ص  )2(
 226عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  )3(
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في ظل التعدیل وسیر عملها تنظیم السلطة التشریعیة واختصاصاتها الثاني:  المبحث

 2016الدستوري 

السلطة التشریعیة یمارسها  أنعلى   2016من التعدیل الدستوري  112نصت المادة        

وهي نفس المادة  )1(الأمةبرلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

ام ــوري بنظــلك احتفظ المشرع الدستذــ، وب )2( 1996وص علیها في دستور ــالمنص 98

ل غرفة ، وكالأمة، حیث یتشكل البرلمان من المجلس الشعبي الوطني ومجلس )3(المجلسین

لاقتراع الوطني یتم انتخابه عن طریق ا الشعبي، فالمجلس الأخرىتتشكل بطریقة مختلفة عن 

غیر المباشر في یتم انتخابه بواسطة الاقتراع  الأمةینما مجلس العام المباشر والسري، ب

 ، وحتى یقوم البرلمان بصلاحیاته)4(الجمهوریة رئیسیتم تعیینه بواسطة  الأخرثلثیه، والثلث 

هیاكله الداخلیة تتولى تنظیم عمل البرلمان وسیر  إنشاءیتطلب  ،واختصاصاته المنوطة به

تنظیم السلطة  المبحثلك سندرس في هذا ذ، وب )5(عمله وتنسیق العمل بین تلك الهیاكل

في  إلى اختصاصات السلطة التشریعیة وسیر عملها وسنتطرق، )مطلب أول(التشریعیة في 

 (مطلب ثاني)

:"یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي 2016من التعدیل الدستوري  112المادة  )1(
 الوطني و مجلس الأمة "

التي تنص على:" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما رئیس المجلس  1996من دستور  98المادة  )2(
 الشعبي الوطني ورئیس الأمة "

یقصد بنظام المجلسین تكوین البرلمان من مجلسین أو غرفتین یمارسان السلطة التشریعیة ویتم ذلك أما بتوزیع الاختصاص أو  )3(
كوین المجلسین عادة ما یكون بواسطة الانتخاب خاصة في الدول المتقدمة دیمقراطیا لكن في الدول بالتعاون فیما بینهما كما أن ت

و  1963أما في دستور  1996النامیة فإنها تجمع بین الانتخاب والتعیین في الغرفة الثانیة والجزائر أخذت بهذا النظام في دستور 
لمجلس الواحد ، عصام علي الدبس النظم السیاسیة السلطة التشریعیة ، فالنظام السیاسي الجزائري اخذ بنظام ا 1989و  1976

 83، ص 2011الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
 5بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص )4(
 7، ص مرجع سابق أوصدیق فوزي  )5(
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 2016الأول: تنظیم السلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري المطلب 

حافظ المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الجدید على الأحكام المنظمة للسلطة        

، وباعتبار أن السلطة التشریعیة یمارسها برلمان 2008التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري 

الدیمقراطیة النیابیة، وتطبیقا لمبدأ احترام مكون من غرفتین، وهو الجهاز الذي یجسد 

ري الجدید حكما دستوریا یدعم هذا المبدأ من خلال و الأغلبیة للأقلیة استحدث التعدیل الدست

تفعیل المعارضة البرلمانیة وإعطائها ضمانات تمكنها من المشاركة السیاسیة في الدولة، 

 )1(للمشاركة الفعلیة لعضو البرلمانوحتى یبقى البرلمان وفیا لثقة الشعب استحدث حكما 

جل تحقیق البرلمان لتطلعات الشعب دعم المؤسس الدستوري أندرسه في( فرع أول) ومن 

سواء من الناحیة العضویة بزیادة أعضاء مجلس الأمة أو من ناحیة  ،التعدیل الجدید للبرلمان

 ع ثاني).هیاكله بإمكانیة اللجان الدائمة تشكیل لجان تحقیق ندرسه في ( فر 

 2016تنظیم البرلمان في ظل التعدیل الدستوري : الأولالفرع 

أحدث التعدیل الجدید قفزة نوعیة في تنظیم البرلمان، إذ احتفظ بالمبادئ التي تناولها        

وأضاف قیمة إضافیة للإصلاحات السیاسیة التي باشرتها الدولة  ،2008التعدیل الدستوري 

إعطاء ضمانات دستوریة وتفعیل دور المعارضة في المشاركة  الجزائریة، وذلك من خلال

 قام  ولإعادة البرلمان إلى الساحة السیاسیة وإشراك الشعب في الدیمقراطیة، (أولا) )2(السیاسیة 

تجسید سیادته على مستوى البرلمان على احترام سیادة الشعب من خلال المشاركة الفعلیة ب

 ا).( ثانی)3(لنواب وأعضاء البرلمان

 98بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص  )1(
 37سابق، ص امل طرمون، مرجع  )2(
 53 بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص )3(
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 2016في ظل التعدیل الدستوري  تفعیل دور المعارضة البرلمانیة: أولا

منح لها  ،لإشراك المعارضة في الحیاة السیاسیة وإعطائها دور في تسییر الشؤون العامة    

تتمثل في دسترة هذا  ،ضمانة دستوریة المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري الجدید

الدور ومنحها مجموعة من الحقوق من أجل المشاركة الفعلیة في الاشتغال البرلمانیة والحیاة 

 .السیاسیة

 الأساس الدستوري للمعارضة البرلمانیة -1

تتمتع المعارضة " على أن: 2016من التعدیل الدستوري  114تنص المادة        

اركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المش

 السیاسیة، لاسیما منها:

 حریة الرأي والتعبیر والاجتماع.-1

 الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان،-2

 المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة،-3

 المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة،-4

 أجهزة غرفتي البرلمان،تمثیل مناسب في -5

) من 3و 2( الفقرتان 187إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة -6

 الدستور، بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان،

 المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة.-7

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه 

 برلمانیة من المعارضة. مجموعة أو مجموعات

 یوضح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كیفیات تطبیق هذه المادة."
39 
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 مجال دور المعارضة البرلمانیة -2

من التعدیل الدستوري نجد أن مجال المشاركة الفعلیة للمعارضة البرلمانیة  114بقراءة المادة 

، وتعتبر السلطة المعارضة سلطة مضادة السیاسیةیتسع إلى الأشغال البرلمانیة والحیاة 

تساهم في حمایة الحقوق والحریات العامة ولتحقیق ذلك أعطاها المؤسس الدستوري مجموعة 

من الضمانات من أجل تحقیق أهدافها تتمثل في إبداء الرأي والتعبیر من خلال التجمعات، 

حرمان المعارضة من الإعانات المالیة وأیضا، وتطبیقا لمبدأ المساواة أمام القانون لا یمكن 

، كما منح لها المؤسس الدستوري الحق في التشریع عن طریق اقتراح )1(والاستفادة منها

، وتتمتع بحق الإخطار الدستوري في حالة ما إذا القوانین وكذا الحق في الرقابة كجهة ثانیة

یة على طول مدة العهدة ، ومن أجل متابعة الأشغال البرلمانرأت عدم دستوریة القوانین

تخصص للمعارضة على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة تخصصه 

تساهم في التعددیة و ، لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات من المعارضة

السیاسیة التي تعتبر من أسس الدیمقراطیة، فضلا عن ذلك فهي تمكن الناخبین من الاختیار 

 .)2(متعددة. و تسمح المعارضة بتجدید النخب السیاسیةبین برامج 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  المشاركة الفعلیة لأعضاء البرلمان :ثانیا

لقیام البرلمان بواجب التشریع المنوط به في إطار اختصاصاته الدستوریة ولتحقیق       

تطلعات الشعب، ومن أجل إبقاء ثقة الشعب بممثلیه، قید المؤسس الدستوري النائب أو 

من التعدیل  116عضو مجلس الأمة بأن یتفرغ كلیا لممارسة عهدته، وذلك من خلال المادة 

 105بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص  )1(
 56خلاف سمیرة، مرجع سابق، ص  )2(
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یتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كلیا لممارسة :" ي تنص على أنالت  2016الدستوري 

 عهدته.

ینص النظامان الداخلیان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق 

بوجوب المشاركة الفعلیة لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة 

  ".العقوبات المطبقة في حالة الغیاب

ونقول في ذلك، أن المشرع الدستوري قد أحسن في تنظیم هذه الحالة وتماشیا مع        

وضع حدا للنواب أو الأعضاء ومن أجل إعطاء دورا فعالا للبرلمان  ،الإصلاحات السیاسیة

الذین یستغلون البرلمان من أجل تحقیق المطامع الشخصیة واستغلال النفود من التهرب 

الجزائیة عن طریق استغلال الحصانة البرلمانیة ، وقد أحال الدستور الضریبي وعدم المتابعة 

الجدید تنظیم احكام المشاركة الفعلیة لأعضائها سواء في أشغال اللجان أو الجلسات العامة 

إلى النظامان الداخلیان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وباعتبار أن العمل 

ا، كما ألزم المؤسس الدستوري غرفتي البرلمان بتوقیع التشریعي لیس عملا سیاحیا أو ترفیهی

 .)1(عقوبات على النائب أو العضو الغائب

وجد المؤسس أوللمحافظة على التعددیة الحزبیة والتركیبة السیاسیة داخل البرلمان       

یجرد :"التي تنص على أن 117لك من خلال المادة ذه التركیبة، و ذالدستوري أحكاما تقید ه

خب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سیاسي، المنت

 الذي یغیر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابیة بقوة القانون.

 87مرجع سابق، ص ، عبد العزیز برقوق )1(
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یعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئیس الغرفة المعنیة ویحدد القانون 

 كیفیات استخلافه.

 ب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته بصفة نائب غیر منتم."یحتفظ النائ

 2016الفرع الثاني: تكوین البرلمان في ظل التعدیل الدستوري 

على نفس الأحكام التي تضمنتها  أبقى المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الجدید

من حیث أجهزته  أوه التعدیلات  السابقة فیما یتعلق بتكوین البرلمان، سواء من حیث تشكیل

من خلال المادة  الأمةمجلس  أعضاءمنن خلال رفع عدد  النیابیةانه عزز الدیمقراطیة  إلا

(أولا)، وتدعیم اللجان الدائمة ببعثات استعلامیة من اجل تقریب الواقع  02و 01الفقرة 118

 البرلمان(ثانیا) إلى

 2016أولا: تشكیل البرلمان في ظل التعدیل الدستوري 

منه انه ثلثا من أعضاء مجلس الأمة  2و  118/1بالرجوع لأحكام الدستور في مادتیه      

ینتخبون عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري بمقعدین عن كل ولایة، من بین أعضاء 

المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة، حیث أن الدستور عزز السلطة 

دة عدد الأعضاء الممثلین عن كل ولایة، إذ احكم عضوین بدل من عضو، التشریعیة بزیا

 ،)1(الذي لم ینص على عدد الأعضاء الذین یمثلون الولایات 1996وهذا خلافا لدستور 

من التعدیل الدستوري على أن رئیس الجمهوریة یعین  118ونص في الفقرة الثالثة من المادة 

تنص على:" ینتخب ثلثا أعضاء المجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر   1996من دستور  101المادة  )1(
والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي " ویمكن القول أن المشرع الدستوري 
في إطار التعزیز الدیمقراطي أراد تفعیل السلطة التشریعیة بزیادة الأعضاء ذات الكفاءة السیاسیة لإعادة تقویم سلطة الدولة 

 وتكاملا وذلك بسعة التمثیل الدیمقراطي ألتعددي وتنظیمها بصورة أكثر قوة وانسجاما
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ن بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة، وبذلك فان الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة م

مجلس الأمة یتشكل بالانتخاب أو التعیین وفق الشروط المنصوص علیها قانونا وتماشیا مع 

 مبدأ التداول على السلطة تكون العضویة محددة زمنیا.

 2016ثانیا: أجهزة البرلمان في ظل التعدیل الدستوري 

لال تعدیله الجدید على الأحكام المنظمة لأجهزة حافظ المؤسس الدستوري من خ      

، غیر أن التعدیل الجدید، ومن أجل تعزیز 2008التي تظمنها التعدیل الدستوري  )1(البرلمان

العمل البرلماني أضاف حكما یتعلق بامكان كل لجنة دائمة بتشكیل بعثة استعلامیة ویتجلى 

التي تنص على  2016ل الدستوري من التعدی 03و  02فقرة  134ذلك من خلال المادة 

:" یمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتین تشكیل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع أن

 محدد أو وضع معین.

 یحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتین الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامیة."  

خاصة في الشق المتعلق بالسلطة  2016والمعدلة في دستور  باستقراء المادة أعلاه        

من  تشكیل بعثة استعلامیة نجد أن المشرع قد أحال لكل لجنة من غرفتي البرلمان التشریعیة،

أن  حول قضیة تمس بمصالح الدولة ومؤسساتها، كما نلاحظالنظر في موضوع معین أجل 

یعتبر دور هذه البعثة هو دور  إذعمل هذه البعثة الاستعلامیة یكون خارج عمل البرلمان 

إلا أن هذا الوضع وهدا الموضوع یعتبران  وضع معین أواستكشافي حول موضوع محدد 

 أن:" أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي:"  16/12من القانون العضوي  09تنص المادة  )1(
 الرئیس، -      
 المكتب، -      
 اللجان الدائمة." -      
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من أمران غامضان، إذ لم یتم تقریر الجهة المخول لها تقدیر هذه الأوضاع والمواضیع، و 

لداخلي نظام الل أحالأن المشرع الدستوري  في فقرتها الثانیة نجد 134 خلال نص المادة

غرفة النظر في الأحكام والقرارات التي تخضع لها  لكل للبرلمان بغرفتیه من خلال منحه

 .)1(الإعلامیةالبعثة 

في ظل التعدیل الدستوري  التشریعیة السلطة أعمالات وسیر ب الثاني: اختصاصالمطل

2016 

الدستور فان السلطة التشریعیة یمارسها برلمان یتكون من غرفتین،  لأحكامطبقا        

، )2(ولها السیادة في ممارسة وظائفهما التشریعیة الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

أول، نتناوله في فرع  )3(والرقابة في حدود اختصاص كل غرفة المنصوص علیها دستوریا

 یجب تنظیم سیر البرلمان بنصوص حیث تم تحدید البرلمان مهامه واختصاصاته كما  ولتأدیة

 في فرع ثاني. )5(انعقاد واجتماع البرلمان ودورات)4(بدایة الفترة التشریعیة

في ظل التعدیل الدستوري  التشریعیة: الاختصاص التشریعي والرقابي للسلطة الأولالفرع 

2016 

یث یمارس السلطة للبرلمان، ح الأصليیعد الاختصاص التشریعي الاختصاص        

الدستور لم یقتصر هذا الاختصاص على السلطة التشریعیة  أن إلاالتشریعیة بكل سیادة 

 66صالح بالحاج، مرجع سابق، ص )1(
 2016التعدیل الدستوري من  112المادة  )2(
 2016من التعدیل الدستوري  113المادة  )3(
 2016من التعدیل الدستوري  130المادة  )4(
 2016من التعدیل الدستوري  135المادة  )5(
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 وإنما ،لم یطلق سلطة التشریع بالمعنى الواسع آخرفیه، بمعنى  التنفیذیةشارك السلطة  وإنما

من  مبدأالتوازن الذي هو  المبدأ وطبقالمشرع الدستوري ضیق من میدان هذا الاختصاص، 

المسؤولیة  إطاربه المشرع الدستوري الجزائري وفي  أخدمبادئ النظام البرلماني والذي 

 الحكومة. أعمالالسیاسیة للحكومة یراقب البرلمان 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  : الاختصاص التشریعيأولا

صر مجال طبقا لأحكام الدستور فان المؤسس الدستوري في تعدیلاته احتفظ بمبدأ ح        

ونطاق التشریع مع مشاركة السلطة التنفیذیة لهذا الاختصاص لاسیما رئیس الجمهوریة إلا 

 فرها في الاقتراع بقانون.یدة فیمال یخص الشروط الواجب توابتعدیلات جد انه جاء

 مجال التشریع -1

تي تعد من التعدیل الدستوري نجد السلطة التشریعیة هي ال 112المادة  إلىبالرجوع        

القوانین وتصوت علیها وتمارس سلطة التشریع في نطاق اختصاصاتها التي تنحصر في 

حیث یشرع بقوانین  ،)1( 2016من التعدیل الدستوري  140میادین محددة بموجب المادة 

، وما یلاحظ على )2(المواضیع التي یتطلب الدستور تنظیمها بقانون إلى إضافةعادیة، 

، انه قلص عدد المیادین التي یمكن منه 140من خلال المادة  2016التعدیل الدستوري 

میدان مقارنة مع عدد المیادین المنصوص  29 إلىع العادي للبرلمان ممارسة سلطة التشری

 11، والمتمثل في البند بندا 30حیث ینص على  1996من دستور  122علیها في المادة 

لك حافظ المؤسس الدستوري الجزائري على والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني وبذ

، كما أحكامهحصر المیادین المخصصة للتشریع العادي التي استندت للبرلمان بموجب  مبدأ

 114بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص )1(
 2016من التعدیل الدستوري  140المادة )2(
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والى جانب سلطة التشریع بقوانین عادیة المستندة للسلطة ، )1(1996جاء في دستور 

یادین محددة وهذا التشریعیة احتفظ المؤسس الدستوري بسلطة التشریع بقوانین عضویة في م

المجالات  إلى إضافة:" من التعدیل الدستوري حیث نصت على انه 141المادة  أكدتهما 

بموجب الدستور یشرع البرلمان بقوانین عضویة في  )2(المخصصة للقوانین العضویة

 :الآتیةمجالات 

 العمومیة وعملها. السلطاتتنظیم  -

 نظام الانتخابات. -

 .بالإعلامالقانون المتعلق  -

 للقضاء والتنظیم القضائي. الأساسيالقانون  -

 القوانین المتعلقة بقانون المالیة". -

 عددالمؤسس الدستوري قد قلص من  أننجد  أیضاوالملاحظ على هذه المادة        

من  123میادین  على خلاف المادة  6 أعلاه إلىالمیادین المحددة في المادة المذكورة 

من التعدیل الدستوري الجدید لم تتناول  141میادین، والمادة  7حیث ذكرت  1996دستور 

المطلقة  بالأغلبیةوتتم المصادقة على القوانین العضویة ، الوطني بالأمنالمیدان المتعلق 

قة النص مع الدستور ویخضع القانون العضوي لمراقبة مطاب الأمةمجلس  ولأعضاءللنواب 

تم استحداثه  بموجب التعدیل الدستوري  الإجراء، وهذا  )3(من المجلس الدستوري قبل صدوره

المطلقة على خلاف دستور  بالأغلبیةالمصادقة على القوانین العضویة  أصبحت إذ 2016

 1996من التعدیل الدستوري  122المادة  )1(
تختلف القوانین العضویة عن القوانین العادیة من حیث إجراءات التصویت علیها ومن حیث خضوعها للرقابة الدستوریة  )2(

 2016من التعدیل الدستوري  186حیث تخضع للرقابة الوجوبیة والسابقة وذلك بعد مصادقة البرلمان علیها وفق المادة 
 2016من التعدیل الدستوري  141المادة  )3(
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ثلاثة  ةوبأغلبیالمطلقة للنواب  بالأغلبیةالعضویة الذي كانت المصادقة على القوانین  1996

 .)1(الأمةمجلس  أعضاء 4/3 أرباع

 ركة السلطة التنفیذیة في التشریعمشا -2

القائمة بذاتها التي تعتبر مجالا خاصا تستقل به  أوفضلا عن التنظیمات المستقلة        

التعدیل  ، یمكن لرئیس الجمهوریة طبقا لأحكامالسلطة التنظیمیة  ولا تستند فیه للتشریع

وذلك بالنص على انه:" لرئیس  )2(بأوامریشرع  أنمنه  142في المادة  2016الدستوري 

 أوفي مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني   بأوامریشرع  أنالجمهوریة 

 مجلس الدولة." رأي أخدخلال العطل البرلمانیة بعد 

حالة  حیث ادخل ،تعدیلا أجرىلدستوري المؤسس ا أنمن خلال هذه الفقرة نلاحظ         

خلال العطل البرلمانیة وبقراءة  بأوامرمنح له حق التشریع الاستعجال في شغور المجلس 

بحالة  بأوامرالدستوري قید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع  المؤسس أننجد  ،المادة

وهذا  رأیه واخذلمجلس استشارة ا بإجراءملزم  وأیضاالاستعجال خلال فترة شغور البرلمان، 

الذي منح  1996یعد تعزیزا الاختصاصات وصلاحیات البرلمان وهذا على خلاف دستور 

بین دورتي  أوفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني،  بأوامرلرئیس الجمهوریة التشریع 

 )3(البرلمان.

من الوجهة القانونیة یوجد القانون العضوي في مرتبة أسمى من التي للقانون العادي وان  1996من دستور  123المادة  )1(
كان كلاهما یصدر من نفس السلطة وسبب السمو یرجع إلى طبیعة المواضیع المخصصة له والإجراءات التي تحیط 

 421، ص 2009وري والنظم السیاسیة ، دار بلقیس للنشر، الجزائر، بإعداده ، مولود دیدان، مباحث في القانون الدست
 231إلى  230فوزي اوصدیق، مرجع سابق، ص )2(
 1996من دستور  124المادة  )3(
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تعمیق  إلىالمؤسس الدستوري یهدف  أنونحن نرى من خلال التعدیلات الجدیدة        

وترسیخ التمثیل الدیمقراطي السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والتاریخي والمهني لفئات 

وانشغالات  وتطلعاتلكافة طموحات  والأصدق الأسهلالنسیج الاجتماعي، والتحسن  وشرائح

 البرلماني. الأداءوالمواطن والتكفل بها بواسطة  والأمةالشعب 

على رئیس  هو ،الدستوري في التعدیل الدستوريوالقید الذي احتفظ به المؤسس        

دورة له  أولعلى كل غرفة من البرلمان في  اتخذهایعرض النصوص التي  أنالجمهوریة 

 كما یمكن لرئیس الجمهوریة  ،لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمانعد تللموافقة علیها و 

من الدستور وتتخذ  107الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة  حالةالتشریع بأوامر في ال

 )1(الأوامر في مجلس الوزراء.

 مشروع اقتراح القوانین وإجراءاتشروط  -3

مجلس  لأعضاءنجد انه منح ، 2016من التعدیل الدستوري  136بالرجوع للمادة         

لوطني حق المبادرة في اقتراح ونواب المجلس الشعبي ا الأولالوزیر  إضافة إلى الأمة

التي اقتصرت حق المبادرة بالقوانین  119في المادة  1996القوانین، وهذا خلاف لدستور 

 )2(والنواب. الأولعلى الوزیر 

" یعرض رئیس الجمهوریة التي اتخذها على كل غرفة من :تنص على 2016من التعدیل الدستوري  142المادة  )1(
 البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها 

 تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان-
من الدستور وتتخذ الأوامر في  93_یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

 الوزراء"مجلس 
 تنص على: لكل من الوزیر الأول والنواب حق المبادرة بالقوانین" 1996من دستور   119المادة  )2(
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وان یحدد  أسبابیرفق بعرض  أناقتراح قانون  أوویشترط في كل مشروع قانون        

 أو قدمها عشرون نائبا إذاوتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة  ،)1(نصه في شكل مواد

یكون كل اقتراح قانون موقعا علیه من  أنویجب  ،)2(الأمةمن مجلس عشرون عضو 

 لأحكام، ولا یقبل أي اقتراح یكون مخالفا )3(وعشرون نائبا الأمةعشرون عضوا من مجلس 

 )4(زیادة النفقات العمومیة، أولموارد العمومیة مضمونها تخفیض االتي یكون الدستور لاسیما 

اقتراح قانون حیث  أواقتراح قانون مضمونه نظیر مضمون مشروع  أوولا یقبل أي مشروع 

 )5() شهرا.12عشر ( اثنتاسحبه مند اقل من  أوتم رفضه  أوتجرى دراسة في البرلمان 

:" تودع مشاریع القوانین لىمن الدستور التي تنص ع 139المادة  لأحكاموبالرجوع        

 الأمةلدى مكتب مجلس  الإقلیميوالتقسیم  الإقلیمالمتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة 

لدى مكتب  الأخرى، تودع كل مشاریع القوانین أعلاهالمبینة في الفقرة  الحالةباستثناء 

حیث تودع جمیع اقتراحات القوانین لدى  96خلافا لدستور  وهذا ،المجلس الشعبي الوطني"

 یقتصر على المناقشة والتصویت فقط. الأمةمكتب المجلس الشعبي الوطني، ودور مجلس 

، الحالة بالاستلامحسب  الأمةمكتب مجلس  أویشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني        

 الأخرىودع لدى الغرفة مقانون الاقتراح ال أوكما یتلقى مكتب الغرفة مشروع القانون 

 )6(علیه. للإطلاع

 12-16من القانون العضوي  19المادة  )1(
 2016من التعدیل الدستوري  136المادة  )2(
 12 -16من القانون العضوي  22المادة  )3(
 1016من التعدیل الدستوري  139المادة  )4(
 12_16من القانون العضوي  23المادة   )5(
 12-16من القانون العضوي  20المادة  )6(
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الوزراء  مجلس الدولة على مجلس رأي اخذمشروع القوانین بعد  الأولیعرض الوزیر        

 أن، ویمكن للحكومة )1(الغرفة العلیا أومجلس الغرفة السفلى  ثم تودع حسب الحالة أمام

یصادق علیها المجلس الشعبي  أویصوت  أنتسحب مشاریع القوانین في أي وقت قبل 

النص من جدول  حذفویترتب على السحب  ،وذلك حسب الحالة الأمةمجلس  أوالوطني 

 .)2(الدولة أعمال

 2016في ظل التعدیل الدستوري  : الاختصاص الرقابيثانیا

الاختصاص التشریعي اسند التعدیل الدستوري اختصاصا رقابیا للسلطة  إلى إضافة       

المادة  إلىوبالرجوع  التوازن والتعاون، مبدأالتشریعیة تطبیقا للنظام البرلماني الذي یقوم على 

" یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا من التعدیل الدستوري نجدها تنص على : 113

  من الدستور. 152،و 151، 98، 94للشروط المحددة في المواد 

من  155 إلى 153یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في 

 الدستور"

الرقابة یمارسها البرلمان ورقابة یمارسها المجلس  أنوباستقراء هذه المادة نلاحظ        

 الشعبي الوطني.

 

تنص على أن:" باستطاعة البرلمان الاستحواذ على السلطة التشریعیة بعد  2016من التعدیل الدستوري  136المادة  )1(
ب زیادة مهام الدولة من اجل تحقیق صراع طویل إلا أن التطور الذي عرفته الدولة ودواعي التعاون بین السلطتین بسب

مصالح ومطامح الشعب قررت دسیاتیر الدول حق المبادرة بالتشریع عن طریق مشاریع القوانین أو اقتراحات القوانین ، 
 403عصام علي الدبس مرجع سابق، ص 

 12_16من القانون العضوي  21المادة  )2(
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 الحكومة أعمالبة البرلمانیة على الرقا -1

مخطط  الأولیقدم الوزیر  حیثالرقابة البرلمانیة،  إلىیخضع مخطط عمل الحكومة        

الذي یمكن له  الأمةالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته والى مجلس  إلىعمل الحكومة 

المجلس الشعبي الوطني  إلىالدستور تقدم الحكومة سنویا  أحكام، بموجب )1(لائحة إصدار

تختم بلائحة، وقد یترتب على  أنقشة عمل الحكومة، ویمكن بیانا عن السیاسة العامة لمنا

طلب التصویت بالثقة، كما لا  الأولكما یمكن للوزیر  ،ملتمس الرقابة إیداعهذه المناقشة 

 .)2(الأمةتقدم یبان عن السیاسة العامة لمجلس  أنیمكن للحكومة 

یمكن استجواب الحكومة  ،2016من التعدیل الدستوري  151 المادة لأحكاموطبقا        

 أقصاهقضایا الساعة، ویكون الجواب خلال اجل  إحدىالبرلمان في  أعضاءمن قبل 

مة فالمؤسس الدستوري حدد المدة الزمنیة التي یجب على الحكو ) یوما، وبذلك 30ثلاثون(

 الذي ترك المجال مفتوح. )3( 1996خلافا للدستور  الرد فیها على الاستجواب وهذا

یوجهوا  أنالبرلمان  لأعضاءمن التعدیل الدستوري انه یمكن  152طبقا لنص المادة و        

) 30جل ثلاثون(أعضو في الحكومة ویكون الجواب خلال  إلىكتابي  أوأي سؤال شفوي 

 أسبوعیةیعقدا بالتداول جلسة  أن الأمةیوما، ویمكن للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

انه تتم  134بمقتضى المادة  1996خلافا لدستور  ، وهذا)4(الحكومیة  للأجوبةتخصص 

 2016من التعدیل الدستوري  94المادة  )1(
 2016من التعدیل الدستوري  98د الما )2(
 تنص على:" یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة 1996من دستور  133المادة  )3(

 _ یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة"
 2016من التعدیل الدستوري  152المادة  )4(
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 الأسئلةجل الرد على أنه لم یحدد أالشفویة في جلسات المجلس، كما  الأسئلةعن  الإجابة

 )1(الشفویة.

 الاختصاص الرقابي للمجلس الشعبي الوطني -2

یمكن  إذالحكومة،  أعمالیختص المجلس الشعبي الوطني باختصاص رقابي على        

من التعدیل الدستوري لدى مناقشة بیان  153للمجلس الشعبي الوطني بموجب المادة 

یصوت على ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة، ومن اجل  أنالسیاسة العامة، 

، والموافقة علیه یكون الأقلسبع عدد النواب على  7/1یوقعه  أنیجب  الإجراءقبول هذا 

 .ملتمس الرقابة إیداعمن تاریخ  أشهر 3بعد  إلا، ولا یتم التصویت بثلتي عدد النواب 3/2

 الأولوفي حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر        

القانوني  الأساسوبذلك یعتبر الدستور ، )2( رئیس الجمهوریة إلىاستقالة الحكومة 

متمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في للسلطة التشریعیة الللاختصاص السیاسي 

 أمامالبرلمان والمسؤولیة السیاسیة للوزارة  أماممسؤولیة الحكومة  النظام البرلماني وهو أساس

 )3(البرلماني. النظامركنین في  أهم البرلمانالبرلمان تعتبر مع حق السلطة التنفیذیة بحل 

 

 

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي على:"  -199من دستور  134تنص المادة  )1(
) یوما وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة 30عضو في الحكومة ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل أقصاه(

 في جلسات المجلس"
وسائل الرقابة ذات فعالیة كبیرة في أنظمة  من التعدیل الدستوري تنص على:" یعتبر لجان التحقیق من أهم 155المادة  )2(

 الفصل بین السلطات حیث منح الدستور للبرلمان لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة"
 486عصام علي دبس، مرجع سابق، ص )3(
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 2016في ظل التعدیل الدستوري  السلطة التشریعیة أعمالالفرع الثاني: سیر 

السلطة التشریعیة وتحقیق التنسیق بین غرفتي البرلمان والحكومة، تم  أعماللسیر        

في الدولة  الأساسيالدستور باعتباره القانون  أحكامالسلطة التشریعیة وفق  أعمال تنظیم

 الآمةس الشعبي الوطني ومجلس المحدد لتنظیم المجل 16/12وكذلك القانون العضوي 

ا وبین الحكومة، ولذلك من خلال تنظیم دورة السلطة هموعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بین

 .البرلمانالسلطة التشریعیة وجلسات البرلمان وكذا مناقشة وتصویت  أعمالالتشریعیة وجدول 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  : دورات السلطة التشریعیةأولا

من التعدیل الدستوري فان الفترة التشریعیة تبتدئ وجوبا في  130طبقا لنص المادة       

المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة  إعلان) الذي یلي تاریخ 15الیوم الخامس عشر (

من دستور  113على خلاف المادة  )1(نائبین منهمأكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر 

التشریعیة تبتدئ  وجوبا  في الیوم العاشر الموالي لتاریخ ن الفترة أالتي قضت ب 1996

حیث  ،كبیرة أهمیةلها وتحدید بدایة الفترة التشریعیة  )2(انتخاب المجلس الشعبي الوطني

واختصاصات  رئیس الجمهوریة وبذلك  الأصیلتعتبر الفصل بین الاختصاص التشریعي 

افتتاح  إجراءاتوثم تنظیم  )3(التنفیذیة عیة من اعتداء السلطةحمایة اختصاص السلطة التشری

 إجراء، والبرلمان یقوم بعمله من خلال غرفةالفترة التشریعیة للبرلمان في النظام الداخلي لكل 

ي یلي تاریخ إعلان ) الذ15من التعدیل الدستوري تنص على:" تبتدئ الفترة التشریعیة وجوبا في الیوم الخامس عشر ( 130المادة  )1(
 المجلس الدستوري النتائج"

 1996من دستور  113المادة  )2(
 139، ص2011مصطفى صالح العاوي، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، طبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )3(
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یعقد دورة واحدة عادیة كما  البرلمان أندستور الجزائر الجدید نجد  إلىوبالرجوع ،  )1( دورات

 یعقد دورة غیر عادیة. أنیمكن للبرلمان 

 الدورة العادیة -1

من القانون العضوي  04وبمقتضى المادة  )2(الدستور الجدید أحكام إلىبالرجوع        

 ، الأقلعلى  أشهریجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة تدوم مدتها عشرة  16/12

 لأیامكما یمكن تمدید الدورة  ،سبتمبربحیث تبتدئ الدورة العادیة في ثاني یوم عملا من شهر 

 أعمالبغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول  الأولبناء على طلب الوزیر 

العادیة بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین وبالتشاور مع  یحدد تاریخ اختتام الدورةكما الدورة، 

البرلمان في دورتین  :" یجتمع 1996من دستور  18وهذا خلافا للمادة  )3(الحكومة

وبذلك فان المؤسس الدستوري مدد ،  "الأقلعلى  أشهر 4مدة كل دورة عادیتین كل سنة و 

 وحقیقة الأمر، )4( في دورة البرلمان مما یعزز العمل التشریعي في مواجهة السلطة التنفیذیة

النظام  والأدنى یعود لأسباب موضوعیة، تخص طبیعة أن تحدید مدة الدورات بالحد الأقصى

تحیل على البرلمان الاستمرار في الدورة طیلة السنة، لان كما انه یس ،القائم في الدولة

 إلیهن الدورات تخصص لدراسة ما توصلت أتتم على مستوى اللجان و  الأساسیة الأشغال

 )5(اللجان.

 606عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص )1(
أشهر  10تنص على:" یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها  2016من التعدیل الدستوري  135المادة  )2(

 على الأقل وتبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر 
 دول الأعمال "_ یمكن للوزیر الأول  طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في ج

 12-16من القانون العضوي  5و  4المادتان  )3(
 95عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  )4(
 73بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص )5(
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حق طلب التمدید  الأولقد منح للوزیر  134 ةالدستور الجدید من خلال الماد أنكما        

وهذا ما لم ینص علیه  الأعمالفي الدورة في حالة عدم الانتهاء من دراسة نقطة في دول 

الطلب یكون من السلطة  أن إذالتمدید فیه مساس بالسلطة التشریعیة  أنغیر  1996دستور 

م الفصل بین السلطات وتفتح وتخت بمبدأهناك مساس  أن أیضاوبذلك یمكن القول  ،التنفیذیة

 )1(الدورة العادیة بتلاوة الفاتحة وعزف النشید الوطني.

 عادیةالالدورة غیر  -2

محددة  إجراءات بإتباعوذلك ، (2)یجتمع في دورة غیر عادیة أنیمكن للبرلمان        

یجتمع باستدعاء من رئیس  أندستوریا وتكون بمبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك 

الوطني، المجلس الشعبي  أعضاءبطلب من ثلثي  أو الأولبطلب من الوزیر  الجمهوریة

 اجتمعتالذي  أعمالهاوتختم الدورة غیر العادیة بمجرد ما تستفید السلطة التشریعیة جدول 

وهذا یفید بان دورة البرلمان مقیدة من حیث بدایة الدورة ومن حیث فترتها كما  ،)3(من اجله

 )4(. استمرار طیلة مدة الدورةالبرلمان لا یجتمع ب أن

 2016في ظل التعدیل الدستوري  السلطة التشریعیة أعمال: جدول ثانیا

  ینظملم لذلك  ،من اختصاص البرلمان الأعمالموضوع تحدید جدول  أنباعتبار        

 12-16من القانون العضوي  05المادة  )1(
عادیة وفقا لأحكام تنص على أن:" یمكن أن تجتمع البرلمان في دورة غیر  12-16من القانون العضوي  45المادة  (2)

 ( من الدستور"13المادة 
 1016من التعدیل الدستوري  135المادة  )3(
 75بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص )4(
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 )1(أعمالهالبرلمان یتمتع بالاستقلالیة في تنظیم وتسییر  أن إلىبنص دستوري وذلك راجع 

تتمتع  أن السلطة التنفیذیةیمكن القول  ،ونظرا لكثرت المجالات التي یمكن للدولة التدخل فیها

جل تحقیق السیاسة المقررة من طرف أبمجموعة التدخل لتوجیه النشاط البرلماني من 

تم تنظیم جدول  16/12القانون العضوي  أحكامالحكومة والمشرع الجزائري مع مقتضى 

 قات الوظیفیة بین غرفتي البرلمان والحكومة.ن العلاضم الأعمال

 الأعمالتنظیم جدول  -1

من الفصل الثالث المتضمن  16/12من القانون العضوي  15المادة  إلىبالرجوع        

حیث یجتمع مكتب  ،البرلمان أعمالالعلاقات الوظیفیة بین غرفتي البرلمان والحكومة نظم 

 وبالتداول الآمةمقر مجلس  أولس الشعبي الوطني الغرفتین وممثل الحكومة قي مقر المج

الذي  الأولویة لترتیبالدورة تبعا  أعمالجل ضبط أویكون ذلك في بدایة دورة البرلمان من 

 تأكیدمشروع قانون حق  إیداعمنح المؤسس الدستوري للحكومة حین كما  تحدده الحكومة،

لذلك في  الأمر اقتضى إذا إضافیةنقاط  إدراجویمكن  )2(حالة استعجال مشروع القانون

جل التنسیق بین غرفتي البرلمان وبین البرلمان أوذلك من ، )3(الدورة العادیة أعمالجدول 

 .)4(جلساتها أعمالوالحكومة ویضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول 

 57عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  )1(
جلسة جدول أعمال البرلمان هو ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه یحدد برنامج عمل النواب في دورة تشریعیة أو في 

 85واحدة أو عدة جلسات، بوالشعیر السعید مرجع سابق، ص 
 12-16من القانون العضوي  16المادة  )2(
 12-16من القانون العضوي  16المادة  )3(
 12-16من القانون العضوي  17المادة  )4(
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من  وتمكین المعارضة 2016الدستوري  التعدیلمن  144المادة  لأحكاموتطبیقا         

البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة وتخصص كل غرفة من غرفتي  الأشغالالمشاركة الفعلیة في 

مجموعات برلمانیة من  أوتقدمه مجموعة  أعمالالبرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول 

 .)1(المعارضة

 الأعمالالصعوبات التي یطرحها تحدید جدول  -2

بالنظر  أعمالهالصعوبات التي تواجده البرلمان في جدول  أوتعتبر الصعوبات الفنیة        

 إلىالوطنیة وذات النفع الوطني مما یؤذي  الأولویاتحجم القضایا المجدولة ولتحدید  إلى

الصعوبات  إلى إضافة، أهمیتهاعدم التعرض لمناقشة بعض المسائل بالرغم من  أو إهمال

المسائل المراد مناقشتها  أوالموضوع  اقتصار أنباعتبار  هناك صعوبات سیاسیة الفنیة

 )2(سیاسي معین. إطاراختیار 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  : جلسات السلطة التشریعیةثالثا

البرلمان ومناقشتها  أشغال أننجد  16/12 العضوي القانونمن  6بالرجوع للمادة        

الدستور،  لأحكاممغلقة وفقا  أوومداولاته تجرى باللغة العربیة وتكون جلسات البرلمان علانیة 

 الأحكامنجده قد احتفظ بنفس  2016من التعدیل الدستوري  133وبالرجوع للمادة 

البرلمان علانیة  جلساتوبذلك تكون  1996من دستور  116المنصوص علیها في المادة 

 12-16من القانون العضوي  18المادة  )1(
 107طرمون أمال، مرجع سابق، ص  )2(
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العام ومن اجل ضمان الحقوق والحریات تدون مداولات الجلسات في  هو الأصلهذا و 

 )1(یحددها القانون العضوي. التيمحاضر ویتم نشرها وفقا للشروط 

 وذلك ،یعقدا جلسات مغلقة أن الآمةالوطني ومجلس  الشعب واستثناء یجوز للمجلس       

 )2(.الأولبطلب من الوزیر  أوالحاضرین  أعضائهما أغلبیةمن  أوبطلب من رئیس الغرفتین 

 2016في ظل التعدیل الدستوري : مناقشة وتصویت السلطة التشریعیة رابعا

تمثل المناقشة مكانة هامة في النشاط البرلماني  من خلال تبادل الأفكار والآراء بین        

 التشریعي جل انجاز العملأومن  ،الأعضاء والنواب بشان موضوع معروض على المناقشة

 الشعب. إرادةبموجبه یعتبر البرلمان عن  إذجوهریا  إجراءیعتبر التصویت 

 مناقشة السلطة التشریعیة -1

التي تتم بها مناقشة  الإجراءات 2016من التعدیل الدستوري  138لقد نظرت المادة        

نه أالدستور  من 138وذلك حسب الحالة وبمقتضى المادة  ،البرلمان أمامالمسائل المطروحة 

اقتراح قانون یجب مراعاة الترتیب أي انه  أوحتى تتم المصادقة على كل مشروع قانون 

شف ذلك من تسییمرر موضوع المناقشة على الغرفة السفلى ثم الغرفة العلیا، و  أنیجب 

اقتراح قانون موضوع مناقشة من  أویكون كل مشروع قانون  أنیجب :" خلال العبارة

 على التوالي حتى تتم المصادقة علیه". الآمةالشعبي الوطني ومجلس  المجلسطرف 

ولما كانت العلانیة هي الأصل العام في جلسات البرلمان فان الإعلام یمكن  2016من التعدیل الدستوري  133المادة  )1(
تغطیتها وللمواطنین حق الحضور لكن عملیا نجد حضور المواطنین مستحیلا وغیر معمول به واقتصر الإعلان على 

 الإعلام فقط وهذا هو المتعارف به دولیا"
 2016عدیل الدستوري من الت 3-133المادة  )2(
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المصادقة على مشاریع القوانین  أنمن الدستور  138المادة  أحكامكما یستفاد من         

 الإجراءاتبعد مناقشة النصوص وفق  إلااو اقتراحات القوانین لا یتم المصادقة علیه 

الأوامر التي  أننجد  )1( 16/12من القانون العضوي  37المادة  إلىالقانونیة وبالرجوع 

وذلك في حالة تشریع رئیس  ،الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها یعرضها رئیس

ل خلا أوشغور المجلس الشعبي الوطني  أثناءفي المسائل المستعجلة  بأوامرالجمهوریة 

المجلس ، فإن  )3(قابلة للتعدیلغیر قابلة للمناقشة وغیر  هذه الأوامر )2(العطل البرلمانیة

مناقشة النص  أو الأولالشعبي الوطني یناقش مشاریع القوانین المقدمة من طرف الوزیر 

كما تنصب المناقشة على النص الذي صوت علیه  ،)4(مةالأالصادق علیه من قبل مجلس 

اقتراحات  أون مناقشة إوبالتالي ف والذي تم عرضه من طرف الحكومة، الغرفتین إحدى

مناقشة عامة والتي بدورها تتم على مرحلتین حیث  إماالقوانین على مستوى الغرفتین تكون 

ولا تفتح المناقشة  )5(تكون مناقشة محدودة أن وإما ،مناقشة مادة أوتكون مناقشة عامة 

 )6(العامة خلال المناقشة المحدودة.

حسب الهیئة التي قدمت  أومطروحة شرع في المناقشة حسب طبیعة القوانین الیحیث        

ممثل الحكومة ومقرر  إلىكان مشروع قانون یشرع في المناقشة بعد الاستماع  فإذا ،القانون

على أن:" یطبق إجراء التصویت دون مناقشة على الأوامر التي یعرفها  12-16من القانون العضوي  37تنص المادة  )1(
 رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم  أي تعدیل  

مناقشة في الموضوع بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة یعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه دون 
 المختصة"

 2016من التعدیل الدستوري  142المادة  )2(
 12-16من القانون العضوي  37المادة  )3(
 2016من التعدیل الدستوري  138المادة  )4(
 12-16رمن القانون العضوي 32و  29المادة  )5(
 12-16العضوي من القانون  36المادةة )6(
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المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق ویشرع في مناقشة اقتراح  إلىاللجنة المختصة ثم 

اللجنة المختصة ثم  الاقتراح وممثل الحكومة ومقرر أصحابمندوب  إلىالقانون بالاستماع 

 )1(المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم.

كما یمكن لممثل  ،وتنصب التدخلات خلال المناقشة العامة على كامل النص       

اقتراح القانون تقدیم تعدیلات شفویة  أصحابمندوب  أومكتب اللجنة المختصة  أوالحكومة 

 )2(مادة.مادة خلال المناقشة 

 على النصوص القانونیةالتصویت والمصادقة  -2

 بعد مناقشة مشاریع القوانین واقتراح القوانین یتم التصویت علیها أیضا على كل نص       

الحاضرین بالنسبة  الأعضاء بأغلبیةصوتت علیه كل غرفة وتصادق علیه والتصویت یكون 

 )3(.بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة بالأغلبیة أولمشاریع القوانین العادیة 

النظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس  16/12القانون العضوي  أحكام إلىوبالرجوع        

 إجراءالتصویت حسب  إجراءاتوعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما نجده حدد  الآمة

 التصویت إجراء أوالتصویت مع المناقشة المحدودة  بإجراء أوالتصویت مع المناقشة العامة 

بالاقتراع السري كما  أوبرفع الید في الاقتراع العام  إجراؤهوالتصویت یتم ، )4(دون مناقشة

یتم التصویت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة ولمكتبي كل غرفة الحق في تقریر  أنیمكن 

حسب الحالة وعلى اثر  الأعلى الأمةمجلس  أوالشعبي الوطني  والمجلسنمط التصویت 

 12-16من القانون العضوي  33المادة  )1(
 12_ 16من القانون العضوي  34و 33المادة  )2(
 2016من التعدیل الدستوري  138المادة  )3(
 12-16من القانون العضوي  33المادة  )4(
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التصویت  وإماالتصویت یكون على النص بكامله  أنیقررا على  أنالمناقشات لهما الحق 

 )1(.مادة علیه مادة

 لإجراءبالنسبة  أما ،العادي الإجراءالتصویت مع المناقشة العامة هو  إجراءیعتبر         

الصادرة عن رئیس  الأوامرن مجال تطبیقه ینحصر على إالتصویت دون مناقشة ف

الموافقة على  أنكما  ،من التعدیل الدستوري )2( 142ةالماد لأحكامالجمهوریة وفقا 

الاتفاقیات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان تكون محل تصویت ولا تكون محل 

 )3(تعدیل. لأيللمناقشة وغیر قابلة 

بالنسبة للتصویت مع المناقشة المحدودة فهو حق مقرر لمكتب المجلس الشعبي  أما        

بناء على طلب ممثل  إلا ،وذلك حسب الحالة ولا یكون الآمةمكتب مجلس  أوالوطني 

بناء على طلب اللجنة المختصة  أواقتراح القانون  أصحابطلب مندوب  أوالحكومة 

 )4(مناقشة عامة ومناقشة محدودة في نفس الوقت. أثناءوالتصویت لا یكون 

صوت علیه المجلس الشعبي  على النص الذي الآمةفي كل الحالات یصادق مجلس        

المطلقة في القوانین  بالأغلبیة أوالحاضرین في القوانین العادیة  أعضائه بأغلبیةالوطني 

وبنفس الشكل في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص الذي صوت  ،العضویة

 ءالأعضاوفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین تجتمع لجنة متساویة  الآمةعلیه مجلس 

 12-16من القانون العضوي  34إلى  30المواد  )1(
من التعدیل الدستوري على أن :" لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة  142تنص المادة  )2(

 شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد اخذ رأي مجلس الدولة 
 ه لتوافق علیها"ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة ل

 12-16من القانون العضوي  38المادة  )3(
 12-16من القانون العضوي  37المادة  )4(
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 الخلافمحل  بالأحكامیوما لاقتراح نص یتعلق  15 أقصاهفي اجل  الأولبطلب من الوزیر 

 وذلكففي البرلمان  ،بعد مباشرة المناقشة )1(یوما 15 أقصاهوتنهي اللجنة نقاشها في اجل 

الكلمة لكل ممثل الحكومة ومقرر  خذأو حسب الحالة وبعد التصویت على النصوص القانونیة 

 أوصة والمتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم یقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اللجنة المخت

 أولم یكن محل ملاحظات  إذاالمصادقة على النص بكامله  أما الآمةمكتب مجلس 

وتتم المصادقة  ،من ممثل الحكومة واللجنة المختصةتوصیات ویتخذ القرار بعد تدخل كل 

تم التصویت علیها في على النصوص القانونیة من طرف كل غرفة على النصوص التي 

من القانون  41والمادة  الدستورمن  138المادة  أحكام إلىوبالرجوع ، الأخرىالغرفة 

والحاضرین للغرفة السفلى بالنسبة  الأعضاء بأغلبیةكان التصویت  إذا إلا مجل أنالعضوي 

 .)2(قوانین العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویةلمشاریع ال

 

 

 

 

 

 2016من التعدیل الدستوري  138المادة  )1(
 12-16من القانون العضوي  49إلى  39المواد  )2(

المجلس الشعبي الوطني الفصل في حالة وجود خلاف واستمراره بین غرفتي البرلمان یجوز ویحق للحكومة أن تطلب من 
نهائیا  وفي حالة لجوء المجلس الشعبي الوطني لهذه الحالة یأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء أو بالنص 

 2016من التعدیل الدستوري  138الأخیر الذي صوت علیه المادة 
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 خلاصة الفصل 

والتشریعیة على نظام  التنفیذیةالسلطتین  تنظیمفي  2016التعدیل الدستوري  اعتمد       

ثنائیة الهیئات المشكلة لكل سلطة، بحیث تتمثل الهیئة التنفیذیة في رئیس الجمهوریة والوزیر 

 .الوطنيالأول بینما یتشكل البرلمان في غرفتین هما مجلس الأمة ومجلس الشعبي 

منتخب من یعتبر رئیس الجمهوریة الركیزة الأساسیة في السلطة التنفیذیة باعتباره         

طرف الشعب ویتمتع بصلاحیات واختصاصات هامة باعتباره حامي الدستور وهو الرجل 

الأول في البلاد، حیث یمكن له أن یشرع بأوامر كما أنه یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة عن 

التشریع أما الهیئة الثانیة في الحكومة فیمثلها الوزیر الأول یعمل على تنفیذ برنامج رئیس 

، ویتم توزیع العمل الحكومي بین أعضاء الرئاسیةریة وتنفیذ القوانین والمراسیم الجمهو 

 الحكومة.

البرلمان إلى غرفة سفلى  2016ومن أجل الأداء التشریعي نظم التعدیل الدستوري        

للمجلس الشعبي الوطني یتم انتخاب النواب  فبالنسبةوغرفة علیا، غیر أن تشكیلها یختلف، 

مباشرة أما مجلس الأمة فیتشكل ثلثي أعضائه بالانتخاب غیر المباشر،ـ  من طرف الشعب

الآخر فیتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، وتم تنظیم كل غرفة بأجهزة  لثلثيأما بالنسبة 

 لتعزیز العمل التشریعي والأداء الوظیفي.

برلمان اختصاصا تشریعي عن طریق مبادرة اقتراح القوانین واختصاص یمارس ال       

بوسائل دستوریة لتعزیز التعاون في العلاقة بین  إسنادهرقابي في مواجهة الحكومة من خلال 

 .البرلمان والحكومة، غیر أن هذه الرقابة لا تمتد إلى أعمال رئیس الجمهوریة
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اون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في ظل التعدیل من مظاهر التع       

، مشاركة كل من السلطتین في اختصاص كل سلطة، وتعتبر المشاركة في 2016الدستوري 

التشریع من أهم مظاهر التعاون، نظرا لما تقتضیه المصلحة العامة والاستمرار في سیر 

الجمهوریة دور فعال في هذه المشاركة، حتى یمكن القول أنه مصالح الدولة، ولرئیس 

صاحب الاختصاص الأصیل، ومن مظاهر التعاون أیضا تفعیل التمثیل النیابي حیث خول 

الدستور الجدید للبرلمان سلطة رقابیة على أعمال الحكومة، وعلى ضوء ذلك ندرس في هذا 

التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري  الفصل مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاصات السلطة

( مبحث أول)، أما (المبحث الثاني) سنتناول فیه مشاركة السلطة التشریعیة 2016

 .2016لاختصاصات السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري 
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في ظل التعدیل  المبحث الأول: مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاصات السلطة التشریعیة

 2016ري الدستو 

الفصل بین السلطات یقتضي توزیع السلطة بین ثلاث هیئات وهي السلطة  أبدم إن

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وهو ما یعني بالضرورة أن لكل سلطة وظیفة معینة تستقل بها 

ن سوعضویا حیث تختص السلطة التشریعیة ب وظیفیاعن باقي وظائف السلطات الأخرى 

السلطة التنفیذیة بتنفیذ برامج هده الأخیرة وفق الأطر القانونیة المحددة  القوانین فیما تختص

 لها وتختص السلطة القضائیة بالفصل في النزاعات التي تعرض علیها .

غیر أن هدا الفصل لیس معناه تحدید الاختصاص  لكل سلطة بشكل مطلق بل هو 

یكون مبني على علاقة  فصل مرن وخاصة في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني حیث

ناه المشرع بالتعاون المتبادل ولاسیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهو حقیقة ما ت

الدستوري الجزائري في التعدیل الأخیر حینما تبنى هدا المبدأ بشیئ من المرونة حیث اسند 

 عاون قائمة في مجالتاللكل سلطة اختصاصات ووظائف معینة كما جعل علاقة 

، فمنح للسلطة التنفیذیة اختصاصات السلطة التشریعیة تمارسها عن طریق اختصاصاتهما

سوف نأتي على شرحها من خلال مطلبین الأول  یات وسائل معینة وفي مجالات محددةآل

تناولنا فیه مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاصات البرلمان في مجال تشكیلة وسیر أعمالها 

فیه مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاصات البرلمان في مجال  تناولأما المطلب الثاني فن

 .التشریع
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في ظل  المطلب الأول: مشاركة السلطة التنفیذیة في مجال تشكیل وسیر أعمال البرلمان

 2016التعدیل الدستوري 

إذا كان البرلمان هو الهیئة الأصلیة للتشریع وفقا للمبدأ الدیمقراطي فانه من الملاحظ 

فالبعض منها یأخذ بنظام  ،ن تكوین البرلمانأدساتیر الدول تختلف فیما بینها بش أن

ولا یرجع هدا  )2(والبعض الآخر یفصل نظام المجلس النیابي الواحد )1(المجلسین النیابیین

لدول وسوابقها ؤثر في دلك تقالید االاختلاف بین الدول إلى أسس نظریة بحتة وإنما ی

المجلس الشعبي  وهما برلمان الجزائري فهو اخذ بنظام المجلسینالدستوریة، وبخصوص ال

المعدل 1996حیث كرس دستور  )العلیا الوطني (الغرفة السفلى) ومجلس الأمة (الغرفة

 2016هده الثنائیة وعلى نفس المنوال سار التعدیل الدستوري سنة  )3(98في مادته  2008

كما منح له عدة آلیات  1996تور بنفس الصیاغة في دس اءتوالتي ج 112في مادته 

ذكرنا فان السلطة التنفیذیة تلعب دورا مهما في وأن قانونیة تنظم سیر أعماله، وكما سبق 

تكوین هدا البرلمان بغرفتیه كما تشاركه في سیر أعماله وهدا ما سنتناوله في فرعین على 

 التوالي:

 

یقصد بنظام المجلسین النیابیین : أن یتولى السلطة التشریعیة في الدولة مجلسان نیابیان المجلس الأول عادة ما یتكون )1(
نى المجلس الأدنى نسبة إلى قریة من الجماهیر الشعبیة مثل مجلس النواب في أمریكا ومجلس تثبالانتخاب المباشر ویس
المجلس الآخر یمكن أن یتشكل بالتعیین كله أو بعضه ولهدا یسمى المجلس الأعلى نسبة إلى علاقة العموم في إنكلترا، أما 

 بالسلطة العلیا في الدولة مثل مجلس الشیوخ في أمریكا ومجلس اللوردات في إنكلترا.
عدد من النواب یتم  یقصد بنظام المجلس الواحد أو یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس نیابي واحد یتكون من)2(

 .یقرره الدستور انتخابهم كقاعدة عامة بواسطة الشعب طبقا للنظام الانتخابي الذي
على أن :" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من  2008المعدل والمتمم لسنة  1996من دستور  98تنص المادة )3(

 ون والتصویت علیه"في إعداد القان الأمة وله السیادةغرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
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في ظل التعدیل الدستوري  في تشكیلة البرلمان مشاركة السلطة التنفیذیة :الفرع الأول

2016 

من خلال نصوص التعدیل الدستوري الحالي والقانون العضوي الناظم للبرلمان 

وعلاقته مع السلطة التنفیذیة (الحكومة) یظهر أن هناك اختلاف بین المجلس الشعبي 

لا یكون حقیقة الأمر ضروري حتى س الأمة من حیث التشكیل وهو في الوطني ومجل

فان العضویة في  الأصل للمجلس الشعبي الوطني، وعلیهمجلس الأمة مجرد صورة طبق 

البرلمان تكون مبنیة على الجمع بین الانتخاب والتعیین ویتجلى دلك من خلال قیام السلطة 

الأمة وقیامها كذلك بدور كبیر و مؤثر  أعضاء مجلس 1/3التنفیذیة بالمشاركة في التعیین 

في عملیة الانتخاب التي تجرى سواء لتشكیل أعضاء الغرفة السفلى المتمثلة في المجلس 

أعضاء الغرفة العلیا الممثلة في مجلس الأمة  2/3الشعبي الوطني أو تلك المتعلقة بانتخاب 

ایتها إلى غایة الإعلان على لأنها (الحكومة) تشرف وتسهر وتنظم العملیة الانتخابیة من بد

من التعدیل الدستوري لسنة  118نصت علیه المادة وحسب ما نتائجها، وفي إطار ما سبق 

على انه:" ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر  2016

 .)1(والسري

والسري أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر  2/3ینتخب ثلثا 

بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة ویعین رئیس الجمهوریة 

)1( foillard Philip, droit constitutionnel et institutions politiques poradigne 8em       

  édition, PARIS, 2002,P20                                                                     
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یه لوعبین الشخصیات والكفاءات الوطنیة"، الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من 

نلاحظ أن هناك تدخل للسلطة التنفیذیة بمختلف أجهزتها في تكوین البرلمان بغرفتیه سواء 

أعضائه في مجلس الأمة أو  1/3مباشرة من خلال تعیین رئیس الجمهوریة  كان دلك بطریقة

بطریقة غیر مباشرة من خلال تنظیمها وإشرافها على العملیة الانتخابیة المتعلقة بتنقیة 

 مجلس الأمة) وهو ما سنتعرض له على النحو التالي.الأعضاء ( مجلس الشعبي الوطني و 

 في ظل التعدیل الجدید ي تشكیل المجلس الشعبي الوطني: مشاركة السلطة التنفیذیة فأولا

المجلس الشعبي الوطني هو مجلس البرلمان الأدنى وهو مجلس منتخب من طرف 

من  118الشعب حیث یتم اختیار أعضائه بالاقتراع العام المباشر والسري طبقا لنص المادة 

لم یحل قبل دلك  نوات ماس 5السالفة الذكر لعهدة مدتها  2016التعدیل الدستوري  لسنة 

 وما لم یتم تمدید عهدته الانتخابیة .

 5من نفس التعدیل:" ینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها  119تنص المادة 

سنوات ولا یمكن تمدید عهدة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات 

، ومن )1(المتعلق بنظام الانتخاب 10/16قم ون العضوي ر من القان 84وكدا المادة ،  عادیة"

اجل تكوین البرلمان بتدخل السلطة التنفیذیة للتحضیر للعملیة الانتخابیة من خلال تحدید 

الدوائر الانتخابیة وإعداد القوائم الانتخابیة وقبول أوراق المترشحین للعضویة وتشكیل اللجان 

یئة الناخبین للتصویت وإعلان ختام عملیة الانتخابیة وتنظیم الدعایة الانتخابیة ودعوة ه

 الاقتراع وفرز الأصوات و غیرها من الإجراءات.

المتعلق بالانتخاب على أن:" ینتخب أعضاء المجلس  10/16من القانون العضوي السالف الذكر  84تنص المادة )1(
 ) سنوات بطریقة الاقتراع التي على القائمة".5الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمسة (
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لا تلعب أي دور في اختیار أعضاء المجلس  وفي واقع الأمر أن السلطة التنفیذیة

لك متروك لإرادة الشعب ولكنها تلعب دورا مهما ولو بطریقة غیر مباشرة ذالشعبي الوطني ف

س عن طریق مباشرتها لكافة الإجراءات التنفیذیة لسیر العملیة في تكوین هدا المجل

الانتخابیة وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن كیفیات انتخاب النواب وشروط قابلیتهم للترشح 

السالف الذكر  طبقا  10/16قانون العضوي الوالانتخاب وحالات التنافي تحدد بموجب 

 )1(.2016من التعدیل الدستوري  120لنص المادة 

 2016في ظل التعدیل الدستوري  في تشكیل مجلس الأمة التنفیذیة: مشاركة السلطة ثانیا

 118یتشكل مجلس الأمة  من أعضاء منتخبین وآخرین معینین طبقا لنص المادة 

لك یكون المشرع الدستوري  قد اختار طریقة الجمع ، وبذ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

في رئیس  لیه تكون السلطة التنفیذیة ممثلةوالتعیین لعضویة مجلس الأمة وعبین الانتخابات 

ى فبالإضافة إل ،الجمهوریة شریك حقیقي في تكوین الأعضاء البرلمان في شقه العلوي

طریق الاقتراع السري الغیر مباشر بمقعدین عن كل ولایة من أعضائه عن  2/3انتخاب 

أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة فان رئیس الجمهوریة بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و 

والثقافیة  )2(من الإطارات والكفاءات والشخصیات الوطنیة 1/3یقوم بتعیین الثلث المتبقي 

ا التعیین یعود إلى ذا بموجب مرسوم رئاسي ولعل السبب في هذوالمهنیة والاقتصادیة وه

قد یكون قد فات من خلال إجراءات  رغبة المؤسس الدستوري أن یتدارك بهذا الأمر ما

لك الفرصة لضم الكفاءات والإطارات التي عجزت عن خوض العملیة ذالانتخاب متاح في 

ى :" تحدد كیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم وشروط عل 120تنص المادة  )1(
 .قابلیتهم للانتخاب ونظام عدم قابلیتهم للانتخاب وحالات التنافي ونظام التعویضات البرلمانیة بموجب قانون عضوي

 السالفة الذكر. 2016من التعدیل الدستوري  118المادة  )2(
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على ضوء ما سلف ذكره یتضح جلیا العلاقة القائمة و  )1(الانتخابیة أو امتنعت من دخولها

ومشاركتها الأخیرة  هذعلى التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة من خلال تدخل ه

سیما مجلس الأمة، فمصدر العضویة في البرلمان بالإضافة إلى في تكوین البرلمان ولا

اك من خلال مشاركة رئیس الجمهوریة بتعیین ذالتعدیل الدستوري الحالي والقانون تكون ك

 .الثلث الرئاسي مباشرة

 2016الجدید في ظل التعدیل  طة التنفیذیة في أعمال البرلمانلمشاركة الس: الفرع الثاني

غیر أن  ،لقد تبنى المشرع الدستوري في التعدیل الحالي مبدأ الفصل بین السلطات

لك ذوتطبیقا ل ،ا الفصل لیس معناه استبعاد كل تعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةذه

ا المشاركة ه الأخیرة مجموعة من الوسائل التي تستطیع من خلالهذمنح المشرع الدستوري له

 في سیر عمل السلطة التشریعیة والتي سنتناولها فیما یلي:

  ن: مشاركة السلطة التنفیذیة في وضع وسن أنظمة غرفتي البرلماأولا

عندما یتم الانتهاء من تشكیل وتكوین السلطة التشریعیة بغرفتیها تقوم هده الأخیرة 

مبدأ استقلالها في تسییر شؤونها مع لیات وقواعد قانونیة تماشیا آبتنظیم شؤونها الداخلیة ب

ه الأنظمة الداخلیة على أنها جزء متمم للدستور فكلیهما یرمي إلى ذبنفسها، وننظر إلى ه

ا الإطار هو مشاركة السلطة ذالمحافظة على التوازن والتعاون بین السلطات وما یهمنا في ه

الأنظمة إلى جانب صاحب الاختصاص الأصیل المتمثل ه ذالتنفیذیة وتعاونها في وضع ه

المعدل والمتمم، أطروحة دكتوراه علوم في القانون  1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري فیظل دستور  اوصیف سعید، )1(
 .83، ص2016، 1العام، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

72 
 

في فقرتها  2016من التعدیل الدستوري  )1(186في السلطة التشریعیة حیث أخضعت المادة 

یفصل ة لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حیث ه الأنظمة لرقابة المطابقة الداخلیذالأخیرة ه

طاره من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في دستوریتها المجلس الدستوري برأي وجوبي بعد إخ

ومن هنا یظهر جلیا كیفیة  ،تصادق علیها السلطة التشریعیة أنفي رئیس الجمهوریة وبعد 

 الأخیرا ذالداخلیة له الأنظمة أحكاممع البرلمان في وضع  مشاركة السلطة التنفیذیة وتعاونها

 السالف الذكر. 10/2016بالقانون العضوي  أو )2(الدستور بأحكامسواء كان عن مقرر 

 نفیذیة في ضبط جدول أعمال البرلمان: مشاركة السلطة التثانیا

ضبط جدول الأعمال هو برنامج یتم بموجبه إدارة المناقشات في جلسة البرلمان 

ابتداء من المبادرة محدد مسبقا لسیر العمل التشریعي العامة، أو هو برنامج العمل ال

وبتعریف آخر هو تحدید وترتیب المواضیع  )3(إلى غایة المصادقة على القانون التشریعیة

التي تكون محل دراسة ونقاش وتصویت من قبل البرلمان وهو طریق فني لترتیب العمل 

 )4(داخل البرلمان في ظل تزاید المهام وتعقیدها

على أن:" بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه  2016من التعدیل الدستوري  186تنص المادة  )1(
ى في الدستور یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات لیبدي صراحة أحكام أخر 

المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها 
رفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات البرلمان.كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غ

 المذكورة في الفقرة السالفة الذكر.
التي تنص على أن:" یحدد قانون عضوي تنظیم المجلس الشعبي الوطني  2016من التعدیل الدستوري  132المادة  )2(

 ومجلس الأمة وعملهما وكدا العلاقات الوظیفیة مع الحكومة."
في إطار الإجراءات التشریعیة، مجلة الفكر البرلماني: یصدرها مجلس الأمة، العدد السابع محامي میلود، دور الحكومة  )3(

 65، ص2007عشر، 
 37خرباش عقیلة، مرجع سابق، ص  )4(
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ول البرلمان بالرغم من أن كل دساتیر الجزائر لم تمنح أي دور للحكومة في إعداد جد

لك عن طریق القانون العضوي الناظم لعلاقة ذإلا أنها منحت  ،بصفة صریحة ومباشرة

 )2(من التعدیل الدستوري الحالي 132تأسیسا على المادة الدستوریة  )1(الحكومة مع البرلمان

:" یجتمع مكتبا الغرفتین وممثل أنه على 12/16من القانون العضوي  15تنص المادة كما 

مة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة بالتداول في بدایة دور الحكو 

البرلمان لضبط جدول أعمال الدورة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة" فمن خلال 

ن مسالة ضبط جدول الدورة البرلمانیة یتم بالاشتراك بین مكتب أیتبین ب ادةنص هده الم

مكتب مجلس الأمة حسب الحالة وممثل الحكومة فهؤلاء  وأالمجلس الشعبي الوطني 

ه إلا بموافقة ذیشاركون ویتعاونون في ضبط جدول الأعمال ولا یمكن أن تتم عملیة الضبط ه

 .)3(الجمیع

وعلیه نقول أن مشاركة كل من مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 

الأصلیة في تسییر العمل البرلماني إلا ضبط جدول الأعمال هو أمر یتعلق باختصاصهما 

منح للحكومة عبر ممثلیها  132أن القانون العضوي السالف الذكر تأسیسا على نص المادة 

ا الأخیر هیئة مستقلة سیدة ذحق المشاركة في ضبط جدول أعمال البرلمان بالرغم من أن ه

 .)4(جدول أعمالها لأنها ممثل الإرادة الشعبیة

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  2016أوت  25المؤرخ في  16/12القانون العضوي  )1(
 بینها وبین الحكومة.وكدا العلاقات الوظیفیة 

التي تنص على أن:" یحدد قانون عضوي یتضمن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكدا  132المادة  )2(
 العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة."

 .250المعدل والمتمم ، مرجع سابق، ص 1996نوفمبر  28اوصیف سعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور  )3(
 68محامي میلود، مرجع سابق،ص )4(
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ن ممثل الحكومة المعني بالاجتماع هو الوزیر المكلف بالعلاقات فإ ركذوالجدیر بال

ه المهمة فهو یقوم بحضور أشغال اللجان الدائمة واللجان ذمع البرلمان وزیادة على ه

المتساویة الأعضاء زیادة على حضور الجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصویت على 

 ة في اجتماع ضبط جدول أعمال البرلمان عنكما أن تواجد الحكوم ،المبادرات القانونیة

المشاركة بل یتعداه إلى منح الحكومة الأولویة في طریق ممثلیها لا یقتصر على مجرد 

من القانون العضوي السالف الذكر  15ترتیب جدول الأعمال، وهو ما نصت علیه المادة 

مع تدعیم مركز هده الأخیرة ا ما بین تعزیز التعاون ما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ذه

ا التعاون قد یؤدي إلى تأثیر ذه ، إلا أنفي ممارسة هدا الاختصاص للسلطة التشریعیة

السلطة التنفیذیة على النشاط البرلماني من خلال فرضها للنصوص ذات أولویة التي ترغب 

به  قدملیعاد كل مقترح للقانون بفي طرحها في جدول الأعمال الأمر الذي یؤدي إلى است

البرلمان من جدول الأعمال لعدم الرغبة في إتاحة الفرصة لمناقشة هدا القانون بسبب ازدحام 

حیان بمفهوم آخر فان ضبط جدول أعمال البرلمان معناه تحدید جدول أعماله في غالب الأ

المناقشة ویة للحكومة في ترتیب مواضیع سیر الدورة البرلمانیة مع إعطاء حق الأول

ما یعني التأثیر على النشاط البرلماني وجعله مقیدا بما هو محدد في جدول  ،والتصویت

 تنظیم وسیر عمله.الحد أهم وسائل في أالأعمال مما یسمح باستقلالیة البرلمان 

ذلك أن كل غرفة ضف إلى  )1(مما یجعل جدول الأعمال عملا حكومیا لا برلمانیا

أعمال جلستهما إلا بعد استشارة یقومان بضبط جدول  المجلسین لا من غرف مكتبي

من القانون العضوي الناظم للعلاقة الوظیفیة بین  17ا ما نصت علیه المادة ذالحكومة وه

البرلمان والحكومة السالف الذكر بقولها:" یضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول 

 256اوصیف سعید، المرجع السابق، ص )1(
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السلطة  وهو ما یوضح كذلك مكانة الحكومة في إعداد جدول أعمال،أعمال جلستها" 

 التشریعیة.

  : دعوة البرلمان للانعقادثالثا

من المعروف أن البرلمان لا ینعقد بصفة مستمرة طول مدة الدور التشریعي        

ویطلق على  )1(الانعقاد اذالمنصوص علیه في الدستور وإنما تحدد له فترات معینة لمثل ه

لك ذو  ،كل فترة منها دورة انعقاد ومن تم یتعطل البرلمان عن العمل فیما دورات الانعقاد

ا ذحداث ومشاكل، هألإعطاء فترة للراحة والتفكیر بل وللوقوف على ما یشغل المواطنین من 

ولمدة  دوار انعقاد البرلمان إلى ادوار عادیة یجتمع فیها البرلمان في تواریخ محددة أوتنقسم 

وادوار غیر عادیة حیث تعطي فیها الأنظمة  ،تنص علیها الدساتیر أو القوانینكما معلومة 

الدستوریة الحق لرئیس الدولة دعوة البرلمان في فترة إجازته السنویة أو فیما بین ادوار 

لك ویكون ذالعادي إذا وجدت ظروف أو أمور تستدعي  رالانعقاد للاجتماع أو الانعقاد غی

 .)2(على طلب الحكومة أو من عدد أعضاء المجلس النیابي ویختلف باختلاف الدساتیر بناء

أما بخصوص التعدیل الدستوري الجزائري الحالي فقد اعتمد المشرع على نظام الدورة 

أشهر على الأقل تبتدئ في الیوم الثاني من أیام  10البرلمانیة الواحدة خلال السنة مدتها 

بقولها:" یجتمع البرلمان في دورة  135ا ما نصت علیه المادة ذوهالعمل في شهر سبتمبر 

أشهر على الأقل و تبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل  10عادیة واحدة كل سنة مدتها 

یرى منسكیو بأنه لیس هناك ضرورة لجعل الهیئة التشریعیة تنعقد باستمرار لان دلك سیكون أمرا عسیرا وشاقا على  )1(
هده مشتغلة بالدفاع عن حقوقها  النواب وعلاوة على دلك فان من شان دلك أن یعوق قیام السلطة التنفیذیة بأعمالها إذ تظل

 أمام البرلمان بدل من التفرغ لوظائفها.
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لضمان نفاد القاعدة الدستوریة: دراسة  )2(

 305، ص2016-2005مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، سوریا، 
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الذي كان یعتمد على نظام الدورتین الربیعیة  1996وهدا بخلاف دستور   في شهر سبتمبر"

 .)1( 118أشهر على الأقل ودلك بنص المادة  4والخریفیة التي تدوم كل واحدة منها 

إن الدورة العادیة التي یعقدها البرلمان خلال السنة یمكن للوزیر الأول أن یطلب 

تمدیدها لأیام إلى غایة الانتهاء من دراسة نقطة ما في جدول الأعمال أما بالنسبة للدورة 

غیر العادیة فقد مكن التعدیل الدستوري الحالي السلطة التنفیذیة من دعوة البرلمان للانعقاد 

 135بطلب من الوزیر الأول وهو ما نصت علیه المادة أون رئیس الجمهوریة بمبادرة م

بقولها:" یمكن للوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لعرض الانتهاء من 

دراسة نقطة في جدول الأعمال یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من 

یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر  رئیس الجمهوریة ویمكن كذلك أن

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني." 2/3الأول أو بطلب تلقي 

بالإضافة إلى هده المادة التي خولت لرئیس الجمهوریة ووزیر الأول مشاركة السلطة 

لعلاقة الناظم  )2(من القانون العضوي 99التشریعیة في دعوة البرلمان للانعقاد هناك المادة 

البرلمان بالحكومة التي منحت لرئیس الجمهوریة كذلك الحق في استدعاء البرلمان للانعقاد 

 في حالات محددة.

أما التفسیر الذي یمكن تقدیمه لتبریر حق السلطة التنفیذیة في دعوة البرلمان للانعقاد 

لحكومة إلى في ادوار غیر عادیة هو ارتباط نشاطها بمهام المجلس التشریعي فقد تضطر ا

التعدیل الدستوري الحالي التي تنص على أن:" یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة ومدة كل من  118المادة  )1(
 دورة أربعة أشهر على الأقل".

التي تنص على أن:" یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بناء على استدعاء من رئیس  99المادة  )2(
 148(الفقرة الأخیرة) و  119و  109، 107(الفقرة الثانیة) و 105في المواد الجمهوریة في الحالات المنصوص علیها 

من الدستور وباستدعاء من رئیس الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة في الحالة المنصوص علیها في  210(الفقرة الثانیة)و 
 "(الفقرة الرابعة) من الدستور104المادة 
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لك في ذإلا أنها قد لا تتمكن من  ،اتخاذ تدابیر لمواجهة مستجدات في مجال اختصاصها

بعض الحالات إلا بنصوص تشریعیة التي یسنها البرلمان الأمر الذي یضطرها إلى 

استدعائه للاجتماع في دورة غیر عادیة كما یمكن تفسیره كذلك بأنه مظهر من مظاهر 

ي ذي ترمي إلى تقلیص حریة البرلمان في مجال ممارسة عمله حتى لا تؤ عقلنة البرلمان والت

 .)1(تلك الحریة إلى عدم الاستقرار الحكومي

تدعاء اجتماع البرلمان بمبادرة اس حظ كذلك في مجال هدا التعاون أنلكن الأمر الملا

ن رئیس الجمهوریة أو بطلب من الوزیر الأول في دورة غیر عادیة هو اختصاص مطلق م

لا یمكن للبرلمان نه أبالمقابل نجد إلا للسلطة التقدیریة لكل منهما غیر مقید لا یخضع 

أعضاء المجلس الشعبي  2/3في استدعاء نفسه إلا عن طریقالأصیل صاحب الاختصاص 

ن ها الحق نهائیا إلا في حالتین محددتین ومقیدتین الوطني مع إقصاء مجلس الأمة م

 211و 102ي أحالنا بدوره على المادة ذوال 16/12تناولهما القانون العضوي السالف الذكر 
من نفس التعدیل  135على عكس المادة الدستوریة  2016من التعدیل الدستوري )2(

فاتحة المجال للسلطة  ا الاختصاصذالدستوري التي جاءت على إطلاقها غیر مقیدة له

 التقدیریة لكل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول.

البرلمان جدول  ذستنفیكما تجدر الإشارة إلى أن الدورة غیر العادیة تختم بمجرد ما 

في فقرتها الأخیرة بقولها:"  135الأعمال التي استدعى من اجله حیث نصت علیه المادة 

 438سیدي محمد ولد سید آب، مرجع سابق،ص  )1(
 تنص على أن:"یعلن البرلمان....." 3و2في فقرتها  102المادة  )2(

 أعضاء غرفتي البرلمان ...." 4/3التي تنص على أن:" یمكن ثلاثة أرباع ( 211المادة 
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جله" أالبرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من  ذا یستنفادیة بمجرد معتختم الدورة غیر ال

 .)1(جل توجیه خطاب لهأكما یمكن لرئیس الجمهوریة دعوة البرلمان للانعقاد من 

: مشاركة السلطة التنفیذیة في دراسة مشاریع واقتراحات القوانین في اللجان الدائمة رابعا

 للسلطة التشریعیة.

ب المجلس الشعبي الوطني الحكومة وقبول مكتعند تقدیم مشروع قانون من طرف 

القوانین وعدم رفضها من طرف الحكومة یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص  لاقتراح

لك تدخل مهمة دراسة القانون في صلب ذعلى اللجنة لدراسته وفحصه بصفة معمقة وب

اني بالعمل البرلم واطلاعااللجان الدائمة للبرلمان باعتبارها أكثر الأجهزة البرلمانیة تخصصا 

مشاریع القوانین المحالة علیها وكل المسائل التي تقرر إذ تتداول في إطار اختصاصها 

ه اللجان بصفة جلیة ذتسجیلها ضمن جدول أعمالها وتظهر مشاركة الحكومة في أعمال ه

ا لمذا أعضائها كه الأخیرة بحقها في الاستماع إلى ممثل الحكومة وكذمن خلال ممارسة ه

ا الإطار تبلغ رئیس كل من الغرفتین الطلب إلى الوزیر ذلك وفي هذدعت الضرورة إلى 

ه الحكومة حضور الأشغال الدائمة ویستمع إلیهم بناء على ذكما یمكن لأعضاء ه ،الأول

وبعد دراسة وتحلیل النص  )2(ه إلى رئیس كل من الغرفتین حسب الحالةهطلبها الذي یوج

القانوني وفحصه في اللجان الدائمة وإثرائه بالنقاش والاستماع إلى ممثل الحكومة وأعضائها 

واستشارة كل اختصاص خیر في الموضوع وعن طریق عقد جلسات تقوم اللجنة بتحریر 

المقترحة وخلاصتها والتعدیلات  وآراءهاتقریرها التمهیدي حول المشروع تبدي فیه ملاحظاتها 

 تنص على أن:" یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه خطا إلى البرلمان." 146المادة  )1(
السالفة الذكر على ما یلي:" للجان الدائمة بالبرلمان الق في أن تستمع في  16/12من القانون العضوي  26المادة  )2(

إطار جدول أعمالها واختصاصاتها إلى ممثل الحكومة كما یمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى 
الحكومة یمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة ویستمع ذلك، یبلغ كل رئیس غرفة الطلب حسب الحالة إلى ب

 إلیهم بناء على طلاب الحكومة الذي یوجه إلى رئیس كل غرفة حسب الحالة.
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ا التقریر إلى مكتب المجلس ویرسل إلى الحكومة ویوزع على النواب ویسجل ذعلیه وترفع ه

 موضوع مشروع اقتراح القانون في جدول أعمال جلسات المجلس.

 جلسات ومناقشات البرلمان. : مشاركة السلطة التنفیذیةخامسا

جل تحقیق أالبرلمانیة من  شرنا إلیه سابقا إلى أن المشرع الدستوري كرس الثنائیةأكما 

التوازن وتعزیز الأداء البرلماني بصورة مستقلة وبكل سیادة وبما أن المهمة التشریعیة 

المنوطة بغرفتي البرلمان من إعداد القوانین وإقرارها تحكمها إجراءات تشریعیة تكون في 

الأداء البرلماني جل بعث الممارسة الدیمقراطیة وتحسین أمجموعها بالنظام هذه المهمة  ومن 

بالسلطة التنفیذیة في الجلسات والمناقشات التي تتم على مستوى  يأشرك المشرع الجزائر 

 المجلس الشعبي الوطني  أو على مستوى مجلس الأمة وهو ما سنأتي على شرحه فیما یلي:

 مشاركة الحكومة الجلسات العامة لغرفتي البرلمان -1

لأعضاء الحكومة حضور الجلسات العامة عن طریق الوزراء حیث لا یخضع  یمكن

هؤلاء للتدخل المشروط الذي یخضع له البرلمانیون بإعطاء الكلمة لهم بمجرد طلبها ودون 

التقید لا بجدول التسجیل ولا بالمدة الزمنیة وإذا كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

ن النظام الداخلي لمجلس الأمة منح إمة لأصحاب المبادرة بالقانون فقد میز أولا في منح الكل

ا وتكتسي المناقشات العامة التي تجري ذه )1(الكلمة للحكومة أولا مهما كان مصدر المبادرة

على مستوى جلسات غرفتي البرلمان أهمیة خاصة في العمل البرلماني لإثراء الموضوع 

التي تؤثر على إعداد مشروع أو اقتراح قانون مع  والتعرض إلى مختلف الجوانب السلبیة

مراعاة تنظیم الوقت وإجراءات الانضباط حتى یتمكن النواب من الدفاع عن أفكارهم وآرائهم 

والتعدیلات  1989الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور بوالطین حسین،  )1(
 107، ص 2014، كلیة الحقوق، قسنطینة، )مذكرة ماجستیر (ع المؤسسات الإداریةاللاحقة علیه، فر 

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

80 
 

بنا الإشارة إلى أن رئیس المجلس الشعبي الوطني هو الذي یحدد جدول  دركما تج ،المختلفة

نه یجوز أكما  )1(ساء اللجان و الحكومةالأعمال ومواعید الجلسات العامة بالتشاور مع رؤ 

ما بطلب من رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من رئیس إلك ذعقد جلسات مغلقة (سریة) و 

مجلس الأمة أو بطلب من أغلبیة أعضائهما الحاضرین أو بطلب من الوزیر الأول طبقا 

" یجوز للمجلس في فقرتها الأخیرة على انه: 2016من التعدیل الدستوري  133لنص المادة 

أو من أغلبیة  رئیسهماالشعبي الوطني ومجلس الأمة أن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من 

وهو یعكس علاقة التعاون القائمة بین ،  أعضائهما الحاضرین أو بطلب من الوزیر الأول"

 السلطتین في مجال الجلسات العامة لغرفتي البرلمان.

 مان.مشاركة الحكومة مناقشات غرفتي البرل -2

قبل التصویت على أي مشروع أو اقتراح قانون یجب أن یتعرض للدراسة والمناقشات 

على مستوى المجلس الشعبي أولا ثم على مستوى مجلس الأمة ثانیا حیث تفتتح الجلسات 

وترفع في كلا المجلسین من قبل رئیسیهما الذي یتولى إدارة المناقشات ویسهر على احترام 

 الجلسة أو یرفعها.الداخلي وله في كل وقت أن یوقف  النظام

خذ الكلمة في قائمة أقبل بدایة المناقشات لا بد أن یسجل الأعضاء الراغبون في  

ر قبل بدایة كل جلسة مع احترام ترتیبهم في نشه القائمة تذالمتدخلین لدى رئاسة الجلسة ه

خذ الكلمة دون أن یأذن له مجلس الأمة فقط ولا یمكن لأي عضو في المجلسین أن یأ

ا وتدرس مشاریع هذ ،الرئیس ولا یمكن لعضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة

أو عن طریق  مادة القوانین أو مقترحاتها أما عن طریق المناقشة العامة أو المناقشة مادة

 77اوصدیق فوزي، مرجع سابق، ص  )1(
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ي أو على المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطن

 ا ما سنتطرق له فیما یلي:ذمستوى مجلس الأمة وه

 مادة مشاركة الحكومة في المناقشات العامة والمناقشات مادة -أ

 على مستوى المجلس الشعبي الوطني -1أ.

یجرى المجلس الشعبي الوطني نوعین من المناقشات المناقشة العامة وهي الإجراء        

ه المناقشات على كامل ذوتنصب ه ،العادي العام والمستعمل لدراسة مشاریع واقتراح القوانین

النص وتتم في البدایة عن طریق الاستماع لمندوب أصحاب الاقتراح أو ممثل الحكومة إذا 

لك بتقریر اللجنة المختصة وأخیرا تتم بمداخلات ذعلق بمشروع قانون ثم یتبع كان الأمر یت

النواب حسب الترتیب الوارد في قائمة اللجنة المختصة وأخیرا تتم بمداخلات النواب حسب 

الترتیب الوارد في قائمة المتدخلین المعدة سلفا، كما یمكن للحكومة ورئیس اللجنة المختصة 

ه ذونشیر إلى أن ه )1(شاءواحاب الاقتراح أن یطلبوا الكلمة متى أو مقررها ومندوب أص

مادة أو مادة المناقشات یمكن أن تؤدي إلى التصویت على النص بكامله أو التصویت علیه 

وعلى ضوء ما سبق نجد أن الحكومة متواجدة في المناقشات التي تجرى  ،تؤدي إلى تأجیله

ا یكون دون إجراء ذشعبي الوطني وتدخله هعلى النص القانوني على مستوى المجلس ال

 تنظیمي مسبق مثلما هو علیه الحال للنواب حیث تتدخل وتطلب الكلمة متى شاءت.

فهي تختلف عن  مادةأما فیما یتعلق بالنوع الثاني من المناقشات حیث تتم مادة 

لها تقدیم خلامن المناقشة العامة من حیث تقدیم تعدیلات فقط، فالمناقشات العامة لا یمكن 

تعدیلات سواء كانت كتابیة أو شفویة عكس المناقشات مادة مادة أین یسمح بتقدیم تعدیلات 

أطراف وهي ممثل الحكومة مكتب اللجنة  3حد أن تقدم من ألكن بشرطین أن تكون شفویة و 

 267بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  )1(

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

82 
 

وبالتالي النواب لا یملكون أي حق في تقدیم أي  )1(المختصة أو مندوب أصحاب الاقتراح

ه المناقشات وفي نهایة  المطاف وخلال المناقشات مادة مادة تكون التدخلات ذفي هتعدیل 

ا بدائل و ین قدومذأي النواب ال ،على اقتراح أو مشروع القانون من مندوبي أصحاب التعدیل

بطبیعة الحال یمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة  ،لك المشروع أو الاقتراحذلمواد 

ممثل  أنوعلى ضوء ما سلف ذكره نلاحظ ب )2(لك ضروریاذ رءواالمختصة أو یتدخلوا إذا 

 الحكومة یكون مشاركا ومعاونا بحضوره لمختلف أنواع المناقشات.

 على مستوى مجلس الأمة -2أ.

قسمت إلى مرحلتین مرحلة مثل ما هو علیه الحال في المجلس الشعبي الوطني 

ولكن الشيء الملاحظ هو وجود فروق ناجمة  ،المناقشة العامة ومرحلة المناقشة مادة مادة

مضمون الاختصاص التشریعي  عن الاختلاف في وضعیة النص المطروح للمناقشة وفي

هما ففي المجلس الشعبي الوطني یكون لدینا مشروع قانون أو اقتراح قانون وهناك لكل من

مكانیة التعدیلات وفق الإجراءات الخاصة بها بینما في مجلس الأمة یوجد نص تم إ

فأثناء المناقشة العامة في مجلس الأمة یتدخل ممثل  )3(التصویت علیه لا یمكن أن یعدل

الحكومة أولا تم مقرر اللجنة المختصة ثم بعدهما أعضاء مجلس الأمة بحسب ترتیبهم 

لعامة على النص بكامله أو الشروع في المناقشة مادة مادة المسبق، كما تنصب المناقشة ا

 ا بعد تدخل ممثل الحكومة وللجنة المحال علیها الموضوع.ذوه

لیلیة قلو، العلاقة القائمة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة، دراسة مقارنة بین النظام الجزائري ونظام الولایات المتحدة  )1(
 81، ص 2009ماجستیر)، كلیة الحقوق، البلیدة،  رسالةالأمریكیة (

 السالف الذكر. 16/12من القانون العضوي  36و 32انظر المواد  )2(
 270ع سابق، صبلحاج صالح، مرج )3(

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

83 
 

وعلیه نلاحظ تدخل الحكومة عبر ممثلها ومشاركتها في المناقشات ولها الأولویة في 

 لك دون التسجیل في قائمة المتدخلین.ذ

 حدودةة الحكومة في المناقشات الممشارك -ب

كما سلف الذكر فان المناقشة العامة هي الإجراء العادي والأصل العام الذي تخضع له 

ه ذإلا أن الشيء الملاحظ هو ورود بعض القیود على ه ،القوانین قبل التصویت علیها

المناقشة العامة تجعلها مناقشة محدودة سواء كانت هده المناقشة على مستوى المجلس 

 على مستوى مجلس الأمة وهو ما سنتطرق إلیه فیما یلي:الشعبي الوطني أو 

 على مستوى المجلس الشعبي الوطني -1ب.

إن إجراء المناقشة المحدودة یقرره مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ممثل 

ه الحالة لا تجرى مناقشة ذفي ه ،الحكومة أو اللجنة المختصة بعد استشارة هیئة التنسیق

اول الكلمة أثناء مناقشة المواد إلا مندوبو أصحاب التعدیلات والحكومة ورئیس دعامة ولا یت

 اللجنة المختصة أو مقررها ومندوب أصحاب اقتراح القانون.

  على مستوى مجلس الأمة -2ب.

كما هو علیه الحال في المجلس الشعبي الوطني یقرر مجلس الأمة المناقشة        

اول دة أو اللجنة المختصة بعد استشارة هیئة التنسیق ولا یتالمحدودة بناء على طلب الحكوم

 .)1(جنة المختصة أو مقررهالالكلمة أثناء مناقشة المواد إلا الحكومة ورئیس ال

إن الشيء الملاحظ في كل ما سبق هو تواجد السلطة التنفیذیة سواء عبر ممثلیها أو        

مستوى البرلمان وهو ما یبرز حجم وأهمیة  ممثلها في كافة مراحل المناقشات التي تتم على

  12/16من القانون العضوي  36المادة  )1(
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ا التعاون ذولكن الجدیر بالإشارة كذلك أن ه ،ا التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةذه

أن  عیة بالكیفیة والاتجاه الذي تریدیمكن السلطة التنفیذیة من التأثیر على السلطة التشری

 یسیر فیه البرلمان.

التنفیذیة في اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء فیما بین غرفتي : مشاركة السلطة سادسا

 البرلمان

یتم وضع القوانین والتصویت علیها في الدول التي تأخذ بنظام الغرفتین من طرف        

هیئتین مختلفتین (مجلسین) وفي الغالب تعطى لهما نفس الصلاحیات في المجال التشریعي، 

ویت والمصادقة على القانون بنفس الصیغة والإجراءات ودائما یتطلب من المجلسین التص

وعلیه فالمطلوب من البرلمان المتكون من مجلسین الوصول إلى التصویت على نص مماثل  

ا بغرض ذفدراسة ومناقشة النص القانوني تكون بصیغة متتالیة من طرف الغرفتین وه

لازدواجیة البرلمانیة مشكلة الوصول إلى النص القانوني بصیغة واحدة ، وعلیه فان نظام ا

حیث یختلف المجلسان حول  ،ن تبني النصوص القانونیةأالخلاف بین غرفتي البرلمان بش

ومن هنا  ،أو قد تقدم إحدى الغرفتین تعدیلات لا توافق علیها الغرفة الأخرىالصیاغة 

شكل نظام الذهاب والإیاب ب هان حل الخلاف بین المجلسین ولعل أهمأظهرت عدة طرق بش

ونظرا لإمكانیة عدم تحقق الغرض ظهر نظام الذهاب  ،مستمر حتى الوصول إلى الحل

أما بالنسبة للنظام )1(والإیاب مع إحالة النص في حالة استمرار الخلاف على لجنة خاصة

بین غرفتي البرلمان أثناء  أا الخلاف الذي قد نشذالدستوري الجزائري فقد تناول حل ه

بقولها:" وفي حالة حدوث  138ة والتصویت علیه في نص المادة صیاغة القانون ومناقش

خلاف بین الغرفتین یطلب الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء 

عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري: دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  )1(
 .118، ص 2005الجزائر، 
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) یوما لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل 15جل أقصاه خمسة عشر(أفي كلتا الغرفتین في 

وبذلك ، ) عشر یوما"15خمسة عشر(جل أقصاه أالخلاف وتنتهي اللجنة نقاشاتها في 

نلاحظ مشاركة السلطة التنفیذیة عن طریق الوزیر الأول في اللجنة المتساویة الأعضاء 

 المشكلة من غرفتي السلطة التشریعیة.

بعد من مجرد المشاركة فقط أإلى حد  138هب المشرع الدستوري في المادة ذوقد 

الخلاف على الغرفتین للمصادقة علیه حین نص على أن الحكومة تقوم بعرض النص محل 

ولا یمكن إدخال تعدیل علیه إلا بموافقة الحكومة وإذا استمر الخلاف بین الغرفتین یمكن 

تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا حیث یأخذ المجلس الشعبي  أنللحكومة 

بالنص الأخیر الذي  لكذالوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء أو إذا تعذر 

نه یتم سحب النص وهو إ، أما إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني فصوت علیه

بقولها:" یسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس  138نصت علیه نفس المادة ما 

 الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة"

البرلمان عبر  الحكومة بمشاركتها في اختصاصفمن خلال ما سبق یتضح دور 

اللجنة المتساویة لغرفتیه وهو ما یبرز قوه التعاون القائم بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

ولكن الشيء الذي لا یمكن إغفاله هو أن استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء صلاحیة 

ینفرد نه إذا كان من المفروض أن لا یستأثر و إوسلطة تقدیریة للوزیر الأول بدون قید، ف

 138ه الآلیة بالإضافة إلى سلطة الإخطار المنصوص علیها في المادة ذبتحریك ه

والمذكورة أعلاه التي تنفرد بها كذلك الحكومة في تحریك المجلس الشعبي الوطني وإلا سحب 

النص محل الخلاف، ویمكن كذلك لأعضاء الحكومة حضور أشغال هذه اللجنة مما یعزز 
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كما لا یمكن لغرفتي البرلمان تعدیل النص  ،)1(الأحكام محل الخلافدورها في مراحل دراسة 

المقترح من طرف اللجنة المتساویة الأعضاء إلا بموافقة الحكومة فبقدر ما تبرز قوة التعاون 

 ا التعاون.ذوأهمیته بقدر ما تبرز هیمنة الحكومة على ه

 الحكومة لجان التحقیق البرلمانیة: مشاركة سابعا

رفة من غرف البرلمان وفي إطار اختصاصاتهما أن تنشئ في أي وقت یمكن لكل غ

تمس مصالح عامة وتعلم بذلك الغرفة الأخرى والحكومة  )2(لجان تحقیق  في قضایا عامة

وفي إطار تحقیقاتهما یرسل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني  حسب 

عضاء الحكومة ویكون ذلك عن طریق الحالة إلى الوزیر الأول طلبات الاستماع إلى أ

ه اللجنة من تحقیقاتها تعد ذبرنامج سماع یضبط بالاتفاق مع الوزیر الأول وعند انتهاء ه

كما یوزع على النواب أو على  ،تقریرا یسلم إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

ن السلطتین یب أعضاء المجلس الأمة حسب الحالة، وهو ما یبرز مدى التعاون القائم

بحیث یمكن للجنة التحقیق البرلمانیة الاستماع إلى أعضاء الحكومة  ،التنفیذیة والتشریعیة

 )3(وترسل تقریرها النهائي إلى السلطة التنفیذیة بشقیها رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

 المطلب الثاني: مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاص السلطة التشریعیة في مجال التشریع

 2016في ظل التعدیل الدستوري 

 الـــة لاختصاص البرلمان في مجــس الجمهوریــــسنتناول في هذا المطلب مشاركة رئی       

 50خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص  )1(
التي تنص على أن:" یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها  2016من التعدیل الدستوري  180المادة  )2(

 ات مصلحة عامة".ذأن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا 
  16/12من القانون العضوي  86إلى  77المواد من  )3(
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التشریع(فرع أول)، ثم نتناول مشاركة الوزیر الأول لاختصاصات البرلمان في مجال 

  على النحو التالي. طرق إلیهماالتشریع(فرع ثاني)، وسنت

 ختصاص البرلمان في مجال التشریعشاركة رئیس الجمهوریة لاالفرع الأول: م

الأصل أن المواد التشریعیة تكون محجوزة للبرلمان لا یمكن التنازل عنها أو تفویضها 

نه لضرورة استمراریة  النشاط التشریعي بصفة منتظمة ومستمرة لتغطیة ألسلطة أخرى غیر 

ف وأوضاع استثنائیة غیر عادیة التي قد حالات غیاب المؤسسة التشریعیة أو لمواجهة ظرو 

لك منح ذومجاراتها بمفردها لجهتها ه الأخیرة مواذتطرأ على الدولة بحیث لا تستطیع ه

كما  ،المشرع الدستوري لرئیس الجمهوریة وظیفة التشریع عن طریق الأوامر كآلیة لتشریع

سند أا ذالإضافة إلى كل همكنه أیضا من إصدار القوانین وطلب إجراء قراءة ثانیة للقانون ب

 ا ما سنتناوله في الفقرات التالیة:ذله حق تعدیل الدستور وه

 ختصاص البرلمان عن طریق الأوامر التشریعیة: مشاركة رئیس الجمهوریة لاأولا

التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة التشریعیة تلك الأداة الدستوریة یقصد بالأوامر 

أي أن  ،تعود أصلا للبرلمان وفي نفس المجالات المحددة دستوریا لهالوظیفة التشریعیة التي 

بالأوامر والثابت أن یع مع البرلمان عن طریق ما یسمى رئیس الجمهوریة یتقاسم سلطة التشر 

ه السلطة إما أن تكون مفوضة من طرف البرلمان مثلما هو علیه لحال في معظم دساتیر ذه

ا أن تكون سلطة أصلیة یستمدها من الدستور مباشرة دون العالم وخاصة الأنظمة الغربیة وأم

 142حیث تنص المادة  ،مثلما هو علیه الحال في النظام الجزائري )1(الحاجة إلى تفویض

في مسائل  بأوامر  نه:" لرئیس الجمهوریة أن یشرعأعلى  2016من التعدیل الدستوري لسنة 

ماجستیر في  رسالة(1996ى السلطة التشریعیة في ظل دستور التشریع عن طریق الأوامر وأثره علردادة نور الدین،  )1(
 16، ص2005/2006كلیة الحقوق، قسنطینة،  )القانون العام
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رلمانیة بعد أخد رأي ل العطل البفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلاعاجلة 

 .مجلس الدولة

لرئیس الجمهوریة الحق في التشریع عن طریق الأوامر یمارسه بدون تفویض من  إذن

فهو حق دستوري للرئیس یشارك به البرلمان في طة التشریعیة صاحبة الحق الأصیل السل

ي المخول لرئیس ا الحق التشریعذاختصاصه التشریعي، لكن الشيء الجدیر بالذكر أن ه

الجمهوریة هو حق مقید أحاطه المشرع الدستوري بجملة من الشروط نصت علیها المادة 

السالفة الذكر بقولها:" لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة  142

، شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة

دورة  أولیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في ویعرض رئ

 تعد لاغیه الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان.لتوافق علیها و  له

من  107یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

 الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء"

 ن رئیس الجمهوریة یشرع بأوامر في ثلاث حالات فقط وهي حالة شغور أكما نلاحظ ب

وهو ما سنأتي  )1(المجلس الشعبي الوطني وخلال العطل البرلمانیة وفي الحالة الاستثنائیة

 إلى تفصیله فیما یلي:

 

مع اختلاف في الحالة الثانیة  1996لقد احتفظ المشرع الدستوري في التعدیل الحالي بنفس عدد الحالات التي تناولها في دستور  )1(
قبل التعدیل بقولها:" یجتمع البرلمان  1996من دستور  118البرلمان التي كانت تنص علیها المادة حیث استبدل المشرع حالة دورتي 

أشهر على الأقل" بالعطلة البرلمانیة حیث أصبح هدا الأخیر یجتمع في دورة عادیة  4في دورتین عادیتین كل سنة ومدة كل دورة 
على أن:" یجتمع البرلمان في دورة عادیة  بنصها 2016الدستوري لسنة من التعدیل  135واحدة كل سنة وهو ما نصت علیه المادة 

 أشهر على الأقل وتبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر" 10واحدة كل سنة مدتها 
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 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني التشریع بأوامر في -1

شعبي الوطني إنهاء مهامه قبل انقضاء عهدته یقصد بحالة شغور المجلس ال

ریق الحل المخول لرئیس الجمهوریة، لك عن طذالتشریعیة المحددة في الدستور ویكون 

 )1(ویقصد بالفصل التشریعي الفترة الفاصلة بین الانتخابات وأخرى للمجلس الشعبي الوطني 

 بخمس سنوات،  119مادة الفقرة الأولى من ال 2016وقد حددها التعدیل الدستوري لسنة 

 )2(لك بحله أو بانتهاء عهدته الانتخابیةذكنتیجة حتمیة بسبب غیاب البرلمان سواء كان 

 وللحفاظ على استمراریة عملیة التشریع بصفة منتظمة منح المشرع الدستوري لرئیس

ن الجمهوریة سلطة التشریع بالأوامر في المجال المخصص للقانون في انتظار انتخاب برلما

على  2016ا المجال إلى أن التعدیل الدستوري لسنة ذجدید، كما لا یفوتنا الإشارة في ه

الأمة سلطة المبادرة بالقوانین إلى جانب  قبل التعدیل منح لرئیس 1996خلاف دستور 

نه:" أالتي تنص في فقرتها الأولى على  136الشعبي الوطني طبقا لنص المادة المجلس 

لكن سلطة  جلس الأمة حق المبادرة بالقوانینوالنواب وأعضاء ملكل من الوزیر الأول 

على سبیل الحصر في فهي جاءت محددة ه الممنوحة لمجلس الأمة ذالمبادرة بالقوانین ه

:" تودع مشاریع القوانین المتعلقة أنالتي تنص على  137لك بنص المادة ذمجالات معینة و 

لإقلیمي مكتب مجلس الأمة باستثناء الحالات المبینة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم ا

 في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاریع القوانین الأخرى بمكتب المجلس الشعبي الوطني" 

 59، ص2016حبراني ندیر، التشریع بالأوامر في الجزائر(مذكرة ماستر في القانون) كلیة الحقوق، قالمة،  )1(
التي تنص على أن:" إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني  21016من التعدیل الدستوري  69المادة  )2(

وینحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني ودلك في اجل 
مكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء على انه:" ی 147أشهر " كما تنص المادة  3أقصاه 

 انتخابات تشریعیة قبل أوانها".
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 وخلاصة القول نجد أن هناك تعاون وثیق بین السلطتین في مجال التشریع.

 التشریع بأوامر خلال العطل البرلمانیة -2

كان یمنح لرئیس الجمهوریة الحق في التشریع خلال  الذي 1996على خلاف دستور 

الفترات التي تتخلل دورات انعقاد البرلمان والتي تعرف بفترات العطل البرلمانیة الممنوحة 

منه عدد الدورات بدورتین عادیتین كل سنة وتكون مدة كل  118حیث حددت المادة  ،للنواب

 .)1(والخریفدورة أربعة أشهر على الأقل وهما دورتا الربیع 

جعل من دورات البرلمان دورة واحدة خلال السنة  2016ن التعدیل الدستوري لسنة إف

كما رفع في مدة انعقادها إلى عشرة أشهر على الأقل بعدما كانت أربعة أشهر لكل دورة 

ن التشریع الذي كان یمارسه رئیس الجمهوریة فیما بین دورتي البرلمان أصبح إوعلیه ف

رتها من التعدیل الدستوري  في فق 142 العطلة البرلمانیة وهو ما نصت علیهیمارسه خلال 

الأولى بقولها:" لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس 

ن مدة إوبالتالي ف، الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد أخذ رأي مجلس الدولة " 

 .دة العطل البرلمانیة تقدر بشهرینأشهر على الأقل وم 10العمل التشریعي تدوم 

السالفة الذكر مقید ومحصور  142إن التشریع بالأوامر المنصوص علیها في المادة 

في المسائل ذات طابع استعجالي وفي ظل وجود البرلمان في عطلة أو في حالة شعوره 

الذي كان  1996دستور من  142بخلاف التشریع بالأوامر المنصوص علیها في المادة 

 مطلقا ودون أیة قیود وفي كل الحالات والظروف.

قبل التعدیل الأخیر تنص على أن:" یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین  1996الفقرة الأولى من دستور  118المادة  )1(
 أشهر على الأقل" 4كل سنة ومدة كل دورة 
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ا التباین في الحالات التي یمكن أن یشرع فیها رئیس ذوعلى أیة حال وبالرغم من ه

فان المشرع الدستوري بقي محافظا على مبدأ التعاون القائم بین السلطتین  ،الجمهوریة بأوامر

لتعزیز استمراریة العمل التشریعي وضمان عدم انقطاعه كما لك ذالتشریعیة والتنفیذیة و 

یضمن كذلك للسلطة التنفیذیة تواصلها مع البرلمان للاطلاع وبشكل فعال بمهام التشریع 

 الذي یختص بها البرلمان.

 التشریع بأوامر في الظروف الاستثنائیة -3

تترتب عنها آثار خطیرة قد یمكن لكل دولة أن تتخلل فترات استقرارها حالة استثنائیة 

ه الأوضاع ذتمس جوانب مختلفة من حقوق وحریات الأفراد والجزائر لیست بمعزل عن ه

وعلیه منح المشرع في التعدیل  ،والحالات التي تتطلب التدخل والسرعة في المعالجة

ما ه الأوضاع وهو ذالدستوري الأخیر سلطات استثنائیة لرئیس الجمهوریة یمارسها لمجابهة ه

س الجمهوریة نه:" یمكن لرئیأالسالفة الذكر في فقرتها الرابعة على  142نصت علیه المادة 

ا یترتب ذوه من الدستور 107مذكورة في المادة یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة ال أن

ا ذمن قبل رئیس الجمهوریة وتركیز جمیع السلطات بید ه )1(على إعلان الحالة الاستثنائیة

من وسلامة أولضمان  ،حیث یستطیع التشریع بأوامرومن بینها السلطة التشریعیة  خیرالأ

یصیب مؤسساتها أو استقلالها  أنالدولة والمؤسسات الدستوریة في حالة خطر داهم یوشك 

ا الإجراء إلا بتوافر الشروط الشكلیة والموضوعیة التي ذوسلامة تراثها ولا یحق له اتخاذ ه

تنا لاختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة وبالتالي لا تطرقنا لها عند دراس

 داعي لتكرارها.

ا كانت البلاد ذتنص على أن:" یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إ 2016التعدیل الدستوري من  107المادة  )1(
 مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها"
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 قانون المالیة التشریع بأوامر في مجال -4

لقد عزز المشرع الدستوري العلاقة القائمة على مبدأ التعاون بین السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة في المجال المالي حیث منح لرئیس الجمهوریة صلاحیة إصدار قانون المالیة 

بموجب أمر رئاسي في حالة تخلف البرلمان عن المصادقة على مشروع القانون المالي 

في المادة  2016كومة خلال الآجال المحددة في التعدیل الدستوري المودع لدیه من قبل الح

نه:" یصادق البرلمان على قانون المالیة في فقرتها التاسعة والعاشرة على أحیث تنص  138

 ) یوما من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة.75في مدة أقصاها خمسة وسبعون(

یس الجمهوریة ال المحددة سابقا یصدر رئوفي حالة عدم المصادقة علیه في الآج       

 ".مشروع الحكومة بأمر

ا الحق الممنوح للرئیس في مجال التشریع المالي مقید بعدم مصادقة السلطة ذإن ه 

ا الأمر التشریعي الذي ذنه لا یعرض هأیوما، كما  75ا الأخیر في آجال ذالتشریعیة على ه

أول دورة له مثلما هو علیه الحال في الأوامر یتخذه الرئیس على البرلمان لیوافق علیه في 

التشریعیة الأخرى التي تتخذ في الظروف الطبیعیة فالأثر التشریعي یكتسب صفة القانون 

 .)2(ولیس عن طریق موافقة البرلمان،  )1(مباشرة بحكم الدستور والقانون العضوي

التشریعیة في مجال قانون وعلیه نقول إن السلطة التنفیذیة تشارك اختصاص السلطة         

المالیة حیث تقوم الأولى بمشروع القانون وتقوم الثانیة بالمناقشة والتعدیلات التي تراها 

یوما یصدر المشروع في شكل  75 ـضروریة وبعد أن توافق علیه في المدة المحددة  لها ب

عدم المصادقة لأي سبب كر في فقرتها الأخیرة على انه:" في حالة ذالسالفة ال 12/16نون العضوي من القا 44المادة  )1(
 كان خلال الآجال المحددة یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة".

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2002 02 25الموافق ل  1422ذي الحجة عام  13المؤرخ في  01/02رقم  الامر )2(
 03، ص28/02/2002المؤرخة في  15رسمیة رقم ، الجریدة ال2002لسنة 
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حالة عدم المصادقة وفي  ،ل بدایة السنة الموالیةبقانون في نهایة السنة المالیة الجاریة وق

ه المدة یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة المتضمن قانون المالیة ذعلیه في خلال ه

 بأمر رئاسي.

: مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاص السلطة التشریعیة في مجال اقتراح القوانین ثانیا

 .بوسیلة الاعتراض علیها

طلب إجراء مداولة ثانیة وهو بمثابة قبل إصدار القانون یحق لرئیس الجمهوریة       

ا الأخیر ثانیة إلى ذاعتراض یطلب من خلاله إجراء قراءة ثانیة لنص القانون وعلیه یعود ه

و إزالة النقاط دیله وفق طلبات رئیس الجمهوریة أأما تع ،غرفة البرلمان الذي یتعین علیه

 2/3ولكن بتوفر شرط  محل الاعتراض أو التمسك به ومواجهة الرئیس عن طریق التصویت

نه:" یمكن أمن التعدیل الدستوري الحالي على  145أعضاء البرلمان حیث نصت المادة 

قانون ثم التصویت علیه في غضون اللرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في 

 ) یوما الموالیة لتاریخ إقراره.30الثلاثین (

أعضاء المجلس الشعبي الوطني  3/2بأغلبیة ثلثي الحالة لا یتم إقرار القانون إلا وفي هذه

 وأعضاء مجلس الأمة "

ا الممنوح لرئیس الجمهوریة یوضح علاقة التعاون القائمة بین إن حق الاعتراض هذ

أن حق المجال هو  ما یجب الإشارة إلیه كذلك في هذا لكن ،السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

 وأزمة خطیرة بین السلطتین. ا یمكن أن یكون مصدر خلافالاعتراض هذ
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 : مشاركة السلطة التنفیذیة لاختصاصات السلطة التشریعیة عن طریق إصدار القوانینثالثا

الجمهوریة في لقد منح التعدیل الدستوري الحالي على غرار سابقیه الحق لرئیس 

ا الأجل إذا كان القانون یوما من تاریخ تسلمه ویوقف هذ30 هجل أقصاإصدار القوانین في أ

 موضوع إخطار للمجلس الدستوري من قبل إحدى السلطات المخولة المنصوص علیها في 

التي تنص على  144وهو ما نصت علیه المادة  )1(من نفس التعدیل  187المادة 

مه إیاه جل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلیصدر رئیس الجمهوریة القانون في أ:" أن

الآتیة  187ذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة نه إغیر أ

لك المجلس لدستوري قبل صدور القانون یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذالمجلس ا

 .الآتیة" 189الدستوري وفق الشروط التي تتخذها المادة 

نه منح الحق بین السلطتین إلى درجة أومن خلال ما سبق نلاحظ تعزیز التعاون 

لكن الشيء الجدیر بالملاحظة في هذا المجال هو  ،لرئیس الجمهوریة سلطة إصدار القوانین

ر وإذا امتنع الرئیس عن إصداره فإن الدستور م یكن القانون محل إخطاأنه في حالة ما إذا ل

 ا الامتناع أو الجزاء المترتب علیه.لم یحدد حل لهذ

 ت غرفتي البرلمان في مجال التشریعالفرع الثاني: مشاركة الوزیر الأول لاختصاصا

ا المطلب مشاركة رئیس الجمهوریة لاختصاص دما تناولنا في الفرع الأول من هذبع

ا الفرع مشاركة الوزیر الأول ، سوف نتناول في هذالبرلمان في المجال التشریعي

ا لاختصاصات غرفتي البرلمان في المجال التشریعي من خلال فقرتین الأولى سنتناول فیه

تنص على أن:" یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس  187المادة  )1(
 ) عضوا في مجلس الأمة"30) نائبا أو ثلاثین(50الشعبي الوطني أو الوزیر الأول كما یمكن إخطاره من خمسین(

 ادن" 188الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة تمتد ممارسة  لا
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والثانیة نتناول فیها مشاركته  ،مشاركة الوزیر الأول لاختصاصات المجلس الشعبي الوطني

 لاختصاصات مجلس الأمة.

 : مشاركة الوزیر الأول لاختصاصات المجلس الشعبي الوطني في المجال التشریعيأولا

نه:" لكل من الوزیر الأول أعلى  2016من التعدیل الدستوري  136تنص المادة 

ه المادة أن ، حیث یفهم من نص هذوالنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین"

حق المبادرة بالقوانین شرع لهیئتین مختلفتین وهما السلطة التنفیذیة ممثلة بالوزیر الأول 

ه وطني، وما یهمنا في هذوالمجلس الشعبي الالتشریعیة ممثلة في مجلس الأمة  والسلطة

 ا الأخیر في المجال التشریعي.كة الوزیر الأول لاختصاصات هذمشار الفقرة هو 

حق دستوري یمارسه  مبادرة بالتشریع الممنوح للوزیر الأول في النظام الحالي هوإن ال

بالموازاة مع الاختصاصات المنوطة بالمجلس الشعبي الوطني، وقبل أن یعرض الوزیر الأول 

وزراء لابد أن یعرضه أولا على مجلس الدولة مشروع القانون الذي یبادر به على مجلس ال

لیبدي رأیا استشاریا بخصوصه لیتم في الأخیر وضعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي 

الوطني لدراسته ومناقشته والتصویت علیه وفقا للإجراءات القانونیة التي یمر علیها أي نص 

 قانوني.

تها الأخیرة بقولها:" تعرض السالفة الذكر في فقر  136وهو ما نصت علیه المادة 

مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخد رأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول 

 .حسب الحالة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة"

ن ما سبق ذكره یبرز قوة العلاقة القائمة على التعاون في مجال التشریع بین إ

 یة ممثلة بوزیرها الأول والتشریعیة ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني.السلطتین التنفیذ
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ا الشأن هو أن اقتراحات القوانین المقدمة من طرف النواب والجدیر بالذكر في هذ

قشة إلا لا تكون قابلة للمنا )1(من نفس التعدیل  137المتعلقة بالمجالات التي حددتها المادة 

ا المجال فهو غیر الحق الممنوح للوزیر الأول في هذ سنائبا على الأقل عك 20إذا قدمها 

:" تكون السابقة في فقرتها الثانیة بقولها 132مقید أو مشروط وهو ما نصت علیه المادة 

عضوا في مجلس الأمة  20اقتراحات القوانین  قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا أو 

 " أدناه 137في المسائل المنصوص علیها في المادة 

ن كل مشاریع القوانین تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني باستثناء وللإشارة فإ       

 137تلك المنصوص علیها في المادة 

 : مشاركة الوزیر الأول اختصاصات مجلس الأمة في مجال التشریع ثانیا

منح المشرع الدستوري في التعدیل الحالي حق المبادرة   1996 بخلاف دستور

ا ما نصت علیه المادة لى جانب الوزیر الأول والنواب وهذبالقوانین لأعضاء مجلس الأمة إ

:" لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق في فقرتها الأولى بقولها 136

كما منح للوزیر والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین في  ،المبادرة بالقوانین"

ا مخصصة لمجلس الأمة على أن تودع هذه المشاریع لدى مكتب مجلس هذال المجالات

بقولها:" تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم  137المادة الأخیر وهو ما نصت علیها 

 مكتب مجلس الأمة"لالمحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي 

بد أن تعرض على ه المشاریع لدى مكتب مجلس الأمة لاتودع هذ ولكن قبل أن

في فقرتها الثانیة  136وهو ما نصت علیه المادة  مجلس الوزراء بعد أخد رأي مجلس الدولة

تنص على أن:" تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم و التقسیم الإقلیمي ومكتب  137المادة  )1(
 مجلس الأمة"
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خذ رأي مجلس الدولة ثم یودعها القوانین على مجلس الوزراء بعد أ نه:" تعرض مشاریععلى أ

 الوزیر الأول حسب الحالة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة".

لس الأمة في نه هناك تعاون وطید ما بین الوزیر الأول ومجما سبق یتضح أم

ه قیود ما عدا شرط إیداع مشاریع هذ ا الأخیر بدون شروط أوالمجالات المخصصة لهذ

 .)1(القوانین لدى مكتب مجلس الأمة

في ظل التعدیل  التنفیذیةلاختصاصات السلطة لثاني: مشاركة السلطة التشریعیة المبحث ا

 2016الدستوري 

مرة  لأولي اقره ذال الفصل بین السلطات و مبدأیقوم النظام السیاسي الجزائري على        

و  الدیمقراطیة وحمایة الحقوقفي دیباجته وذلك من أجل تكریس  2016عدیل الدستوري الت

التعاون بین  مبدأب خذأنه أ إلالم تتحدد معالمه،  ريالنظام السیاسي الجزائ وطبیعةوالحریات 

في  الأخرىالسلطتین مشاركة السلطة  لإحدىوالتشریعیة، حیث یمكن  التنفیذیةالسلطتین 

جل تحقیق الصالح العام، والتعدیل الدستوري جاء بمبادئ دستوریة تسمح صلاحیاتها من أ

بة عمل حیث یمكن للبرلمان رقا التنفیذیةالتشریعیة بمشاركة لاختصاصات السلطة  للسلطة

الحكومة من مخطط عملها ومن خلال تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة وما تترتب عنه 

ي یظهر فوق ، كما یمكن لرئیس الجمهوریة و الذأولا ما نتناوله في مطلب وهذ من نتائج

بعد وطني  ذاتسیاسیة سواء  أهمیة ذات إجراءات اتخاذالبرلمان في  إلىیلجا  أنالسلطات 

العادیة  دولي، كما یختلف دور البرلمان في تعزیز العلاقة بین السلطتین في الظروف أو

 ا ما نتناوله في مطلب ثاني.والظروف غیر العادیة وهذ

 

 73بوالطین حسین، مرجع سابق، ص  )1(

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

98 
 

: مشاركة السلطة التشریعیة في صلاحیات الحكومة في ظل التعدیل الأولالمطلب 

 2016الدستوري 

  )1(حیات الحكومة طبقا للقواعد الدستوریةتتجسد مشاركة السلطة التشریعة في صلا       

ئیس الجمهوریة، برنامج ر  لتنفیذلك عن طریق مناقشة عمل الحكومة في وسیلة الرقابة وذ

لك من خلال البرلمان وذ أمامتترتب علیها مسؤولیة الحكومة  أنكن یم ،ه المشاركةوهذ

المؤسس الدستوري في  لزمأ، كما أولوفق المناقشة سنتناوله في فرع  تنفیذهمتابعة ما تم 

الحكومة على تقدیم بیان السیاسة  1996دستور  أحكامالتعدیل الدستوري الجدید على خلاف 

، بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان ه المشاركة لا تمارسهذ أنالبرلمان، غیر  أمامالعامة 

 أوها الحكومة برفض مخطط عمل إسقاط إمكانیةحیث خص المجلس الشعبي الوطني لوحدة 

ملتمس الرقابة  إجراءالوسائل الدستوریة المتمثل في  إلىرفض بیان السیاسة العامة باللجوء 

 رفض منح الثقة للحكومة نتناوله في فرع ثاني. أو

 في ظل التعدیل الجدید البرلمانیة في مخطط عمل الحكومة : المشاركةالأولالفرع 

التعدیل الدستوري المشاركة في مخطط عمل الحكومة  أحكامیمارس البرلمان بموجب        

اقشته جل منالبرلمان من أ أماملمخطط عمل الحكومة  الأولمن خلال عرض الوزیر 

موافقة رئیس الجمهوریة  خذأبعد  الأوله المناقشة یمكن للوزیر والموافقة علیه وعلى ضوء هذ

ر عمل الحكومة یتولى الوزی لى مخطط، وفي حالة الموافقة عیكیف مخطط عمل الحكومة أن

 .)2(تترتب عنها مسؤولیة الحكومة أنتحت رقابة البرلمان والتي یمكن  تنفیذه الأول

 

 105بعلي محمد الصغیر،مرجع سابق، ص  )1(
 88خلاف سمیرة، مرجع سابق، ص )2(
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 خطط عمل الحكومةمعلى البرلمان  موافقة: أولا

مخطط عملها  إعدادالحكومة، تعمل على  لأعضاءبعد تعیین رئیس الجمهوریة        

لمان مخطط عمل الحكومة على البر  الأخیرا هذ ، حیث یقدم)1(الأولبتنسیق من الوزیر 

 والبرلمان. التنفیذیةلك لضمان التجانس بین السلطة لمناقشته والموافقة علیه، وذ

 لمخطط عمل الحكومة مناقشة البرلمان -1

 مخطط عمل الحكومة الأول:" یقدم الوزیر أنه من التعدیل الدستوري على 94تنص المادة 

ا الغرض ، ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذالوطني للموافقة علیهالمجلس الشعبي  إلى

 مناقشة عامة.

ا على ضوء هده المناقشة بالتشاور مع یكیف مخطط العمل هذ أن الأولویمكن للوزیر 

 الأمةلمجلس  مخطط عمل الحكومةرضا حول ع الأول، یقدم الوزیر رئیس الجمهوریة

 .مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني

 .)1(یصدر لائحة" أن الأمةیمكن لمجلس 

 تنص على:" یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول  2016من التعدیل الدستوري  93المادة  )1(
 ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة

 ."تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء

والتي تنص على:" یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس  1996من دستور  80هده المادة تتوافق مع المادة 
الشعبي الوطني.... یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة" وبدلك فالمؤسس الدستوري عدل في عبارة 

مج وحید وهو برنامج رئیس الجمهوریة والوزیر الأول مجرد مخطط عمله، ومن خلال هدین النصین یتضح أن هناك برنا
 151، السعید بوالشعیر، مرجع سابق، ص كما یستشق من دلك أن المؤسس الدستوري اخذ بمبادئ النظام الرئاسي
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لا على وقد یجرى تعدی رأیهیبدي  أنیمكن للبرلمان  أنه ه المادةیتضح من خلال هذ       

نائب  أوه المناقشة جماعیة لا تقتصر على عضو واحد مخطط عمل الحكومة وتكون هذ

لك ذو یكیف مخطط عمل الحكومة،  أن الأوله المناقشة یمكن للوزیر واحد، وعلى اثر هذ

 الذي، وتتم المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مشورة رئیس الجمهوریة خذأبعد 

كما تتم المناقشة على  ،قانونیة محددة إجراءاتیبدي الموافقة على مخطط العمل وفق 

 لائحة. إصداري یمكن له الذ و الأمةمستوى مجلس 

 ستوى المجلس الشعبي الوطنيالموافقة على م إجراءات -2

مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال خمسة  الأولیعرض الوزیر 

رض یفتح المجلس الشعبي الوطني ا العذبه و) یوما الموالیة لتعیین الحكومة، 45( وأربعین

في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل  ، حیث لا یتسرعلهذا العرض مناقشة عامة

لك من تبلیغ المخطط للنواب وذلك للاطلاع علیه، وبذ أیام) 7بعد سبعة ( إلاالحكومة 

الدستوري یحرص على ضمان اطلاع البرلمان على السیاسة العامة لتحقیق  فالمؤسس

 )1(الصالح العام 

اقتضى  إنوبعد المناقشة العام یتم التصویت على مخطط عمل الحكومة بعد تكییفه         

 )2(من تاریخ تقدیمه في الجلسة شرة أیام على الأكثرخلال ع الأمر

 الأمةعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس  إجراءات -3

عرضا  الأمةمجلس  إلى الأولمن الدستور، یقدم الوزیر  94المادة  لأحكامتطبیقا       

، التي تعقب موافقة المجلس الأكثرعلى  أیام) 10حول مخطط عمل الحكومة خلال عشرة (

 16/12من القانون العضوي  48و  47المادة  )1(
 16/12من القانون العضوي  49المادة  )2(
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 المجلسمخطط عمل الحكومة مثلما وافق علیه  الأول، ویقدم الوزیر )1(الشعبي الوطني

 )2(الشعبي الوطني

 : المسؤولیة المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومةثانیا

 كومةة عدم الموافقة على مخطط عمل الحتترتب مسؤولیة الحكومة في حال أنیمكن       

 كما تتمثل المسؤولیة في حالة الموافقة الأولوالمتمثلة في تقدیم الاستقالة من طرف الوزیر 

 على مخطط عمل الحكومة المتمثلة في حق السؤال والاستجواب.

 ومةالمسؤولیة المترتبة على عدم موافقة مخطط عمل الحك -1

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة على اثر        

وبدلك یتضح لنا ، )3(استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة الأولالمناقشة العامة، یقدم الوزیر 

فیقتصر  الأمة مجلس أماالحكومة،  إسقاطالمجلس الشعبي الوطني له الحق وحده في  أن

 )4(الحكومة إسقاطیحق له  أنلائحة دون  رإصدادوره على 

أول من جدید وزیرا  الأخیرا لاستقالة لرئیس الجمهوریة یعین هذتقدیم ا إجراءوبعد        

 الأول، حیث یقوم الوزیر المعمول بها والإجراءاتالبرلمانیة  وذلك بعد استشارة الأغلبیة

البرلمان وفي حالة لم تحصل موافقة المجلس  أمامومي كالجدید بعرض مخطط العمل الح

 16/12العضوي  من القانون 50المادة  )1(
 16/12من القانون العضوي  94المادة  )2(
 2016من التعدیل الدستوري  95المادة  )3(
تكشف الرقابة البرلمانیة عن ضعفها بسبب أن غرفتي البرلمان لا تمارس إجراءات الرقابة على قدم المساواة حیث أن  )4(

المراقب الحقیقي للحكومة، في حین أن مجلس الأمة فهو المجلس الشعبي الوطني یحصر أهم آلیات الرقابة وبدلك فهو 
مجرد من حق استعمال هده الآلیات، ولعل السبب أن مجلس الأمة غي قابل للحل،، عقیلة خرباشي، مرجع سابق، 

 102ص

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

102 
 

الشعبي الوطني من جدید ینحل المجلس وجوبا أي بقوة القانون، وتبقى الحكومة القائمة 

 أقصاهجل انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أغایة  إلىمستمرة في تسییر الشؤون العادیة 

وینسق مخطط العمل  الأولیر الوز  ول  ینفذزیر الأأشهر، وفي إطار صلاحیات الو ) 3ثلاثة(

 )1(الشعبي الوطني المجلسصادق علیه  الذي

 مخطط عمل الحكومة تنفیذ أثناءالمسؤولیة المترتبة  -2

 اختصاصاته الدستوریة وضمان تحقیق إطارالبرلماني في  الأداءجل تفعیل من أ     

الحكومة لبرنامج رئیس  تنفیذتطلعات الشعب، منح التعدیل الدستوري حق مراقبة مدى 

 )2(.الجمهوریة أي مخطط عمل الحكومة وتتمثل وسائل الرقابة في الاستجواب والسؤال

 الاستجواب - أ

البرلمان  لأعضاء:" یمكن نهأعلى  2016من التعدیل الدستوري  151تنص المادة        

 یوما)30(ثلاثون  أقصاهجل ویكون الجواب خلال أالقضایا  إحدىاستجواب الحكومة في 

 الحكومة" أعضاء إلىتستمع  أنیمكن للجان البرلمان 

ألزم ا الحق المخول للبرلمان بحیث وبذلك فالمؤسس الدستوري قد عدل في هذ        

لم ینص على  الذي )3( 1996ا على خلاف دستور اب خلال أجل شهر وهذالحكومة الجو 

 2016من التعدیل الدستوري  97و  96و  95المواد  )1(
 130فوزي اوصدیق، مرجع سابق، ص  )2(
تنص على:" یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة  1996ور من دست 133المادة  )3(

 ویمكن لجان البرلمان آن تستمع إلى أعضاء الحكومة"
یعتبر الاستجواب وسیلة رقابیة فعالة، وتعتبر اخطر من السؤال من حیث موضوعه أو نتائجه، فهو عبارة عن محاسبة 

ف من التصرفات العامة وهي من قضایا الساعة، وهو استیضاح یتضمن في طیاته الحكومة أو احد أعضائها عن تصر 
 756كومة، عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص حالاتهام والنقد وقد یؤدي الاستجواب إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة لل
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على  تأثیرهاه الوسیلة الرقابیة ومدى هذ أهمیةستجواب بالرغم من المدة اللازمة  للرد على الا

المترتبة  على عدم  الآثار أون المؤسس الدستوري  لم یحدد الجزاء الحكومة، وفي المقابل فإ

ستجواب محل الا أنا التعدیل من روح القاعدة بالرغم من احترام مدة الجواب، مما یفرغ هذ

 .هي قضیة من قضایا الساعة

 أو الأمةمحددة قانونا، حیث یتم تبلیغ رئیس مجلس  إجراءات والاستجواب یتم وفق        

 الأقلیوقعه  حسب الحالة على  الذيرئیس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب 

خلال ثماني  الأمة إلى الوزیر الأول) عضوا في مجلس 30ثلاثون( أو) نائبا 30ثلاثون (

) ساعة  من قبوله، ویحدد مكتبي الغرفتین بالتشاور مع الحكومة جلسة 48( وأربعین

، الموالیة لتاریخ تبلیغ الأكثر) یوما على 30الاستجواب وتنعقد هده الجلسة خلال ثلاثین(

الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهدا الغرض، ویبلغ رئیس الغرفة المعنیة 

 )1( .الحكومة بدلك

ع استجوابه خلال جلسة أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضو مندوب یقدم        

ا الغرض وتجیب الحكومة المخصصة لهذ الأمةجلسة مجلس  أوالمجلس الشعبي الوطني 

 .)2(شهر المحدد في التعدیل الدستورياللك خلال عن ذ

 الشفویة والكتابیة الأسئلة -ب

استفسار عن  أو البرلمان طلب إیضاحأعضاء من عضو  لأينه یحق قصد بالسؤال أوی

من ، وقد نظم المؤسس الدستوري الجزائري أعضائهامن احد  أوكومة من الحمسالة معینة 

 16/12من القانون العضوي  68و  67، 66المواد  )1(
 16/12من القانون العضوي  68المادة  )2(
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حیث یمكن لأعضاء البرلمان توجیه  )1( 152في المادة  2016خلال التعدیل الدستوري  

الجواب  الحكومة وطبیعة أعضاءأي عضو من  إلىكتابي  أون شفوي كا أي سؤال سواء ما

 إذاكان السؤال كتابیا ویكون الجواب شفویا  إذایوافق طبیعة السؤال أي یكون الجواب كتابیا 

 30 ـالمؤسس الدستوري حدد مدة الجواب ب أنا التعدیل كان السؤال شفویا، والجدید في هذ

ا على خلاف دستور كتابي، وهذ أویوما من تاریخ تلقي السؤال سواء كان السؤال شفوي 

لم تكن محددة دستوریا مما  إذافسح المجال للحكومة للرد على السؤال الشفوي   الذي 1996

 )2(.ه المدة تخضع للسلطة التقدیریة للحكومةیجعل هذ

الحكومة  لأجوبةتخصص  أسبوعیةویعقد البرلمان كل من غرفتیه بالتداول جلسة        

 1996دستور ا أیضا على خلاف الأمة وهذمجلس  وأعضاءسئلة الشفویة للنواب على الأ

للحكومة للرد على السؤال  الممنوحة الأسبوعیةجراء المداولة والمدة إلم ینص على  الذي

 أوى مكتب المجلس الشعبي  الوطني الشفوي لد أویودع نص السؤال الكتابي   الشفوي، كما

، ةالحكوم إلىتم قبوله  الذيالغرفة حسب الحالة السؤال  ، ویرسل رئیسالأمةمكتب مجلس 

 ألزمالتي تحال على الحكومة، كما  الأسئلةوینظر مكتب كل غرفة  في طبیعة وعدد 

 إلىلك حسب الحالة ویبلغ الجواب لدى مكتب الغرفتین وذ إیداعالمؤسس الدستوري الحكومة 

صاحبه  إلىلك حسب الحالة ویبلغ ضو البرلمان لدى مكتب الغرفتین وذصاحب، ویمكن لع

تنص على:" یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي  2016من التعدیل الدستوري  152المادة  )1(
إلى أي عضو في الحكومة ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل أقصاه ثلاثون یوما بالنسبة للأسئلة الشفویة 

 ) یوما30یجب أن لا یتعدى اجل الجواب ثلاثین (
یعقد كل من مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة 

 للنواب وأعضاء مجلس الأمة"
تنص على:" یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي آو كتابي إلى أي  1996من دستور  143المادة  )2(

یوما، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة  30ن الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل أقصاه عضو في الحكومة ویكو 
 في جلسات المجلس"
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 الأسئلةیتم نشر كما  ،)1(لبرلمان سحب سؤاله الكتابي ویبلغ الحكومة بدلك ویمكن لعضو ا

ا حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر ذالمتعلقة به الأجوبةالكتابیة والشفویة و 

 مناقشات كل غرفة في البرلمان.

 في ظل التعدیل الجدید في بیان السیاسة العامة البرلمانیةالفرع الثاني: المشاركة 

 لأعضاءمهمة من الحكومة  إبلاغوسیلة ر بیان السیاسة العامة الدستوري یعتب       

 الآفاقا سنة، وبما هو في طور الانجاز، وكذخلال  تنفیذهعلما بما تم  وإحاطتهمالبرلمان 

ا میدستوریا وتنظی مبدألك جعلها المؤسس الدستوري ، لذهااعترضالمستقبلیة والصعوبات التي 

، وقد رخص المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني محددة قانونا إجراءاتوفق 

المسؤولیة السیاسیة للحكومة خاصة ملتمس الثقة  إثارةقابیة فعالة في ر استعمال وسائل 

 والتصویت بالثقة.

 البرلمان أمام: تقدیم الحكومة بیان السیاسة العامة أولا

قة ببیان السیاسة العامة عن دستور المتعل أحكامهفي  2016ي لم یخرج التعدیل الدستور 

 الوطني،  المجلس الشعبي أمامالحكومة بتقدیم بیان السیاسة العامة  لزامإمن حیث  إلا 1996

 .وإجراءاتهالدستوري المتعلق بتقدیم بیان السیاسة العامة  الأساسلك سنتناول وبذ

 

 

، إذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة عن السؤال 16/12من القانون العضوي  76إلى  69المواد من  )1(
مناقشة وفقا للشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي لكل غرفة، الشفوي أو الكتابي یبرر إجراء مناقشة تفتتح هده ال

وتجرى مشاورات بین المكتبین لتحدید الجلسة حتى لا یتم تضارب بین برنامج جلسات الغرفتین، عقیلة خرباشي، مرجع 
 103سابق، ص 
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 الدستوري  لتقدیم بیان السیاسة العامة الأساس -1

 تقدم أنالحكومة  یجب علىعلى انه:"  2016من التعدیل الدستوري  98تنص المادة       

تعقب بیان السیاسة العامة  المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة إلىسنویا 

 ه المناقشة بلائحة..."تختم هذ أنیمكن  ،مناقشة عمل الحكومة

ا  یقدم ... وهذ أنعبارة یجب  أضافالمؤسس الدستوري  أنه المادة ویتضح من هذ       

، ومناسبة تقدیم بیان السیاسة العامة السنوي )1( 1996من دستور  84على خلاف المادة 

وسیلة رقابة محصورة بین المجلس الشعبي الوطني حیث تقدم الحكومة سنویا ابتداء من 

المجلس  إلىتاریخ المصادقة على برنامجها من طرف البرلمان بیان عن السیاسة العامة 

من التعدیل الدستوري بمناقشة لحل العمل  98ي یعقب حسب المادة الذ  الشعبي الوطني و

 )2(واقعیا إعمالهملتمس الرقابة یصعب  إیداع وإمكانیةلائحة  بإصدارالحكومة قد تختم 

المؤسس الدستوري عزز العلاقة  أنمن التعدیل الدستوري نجد  98وبقراءة المادة        

أمام البرلمان، بتقدیم بیان السیاسة العامة  الأخیرةه هذ بإلزامة بین البرلمان والحكومة الشكلی

ه المادة، حیث بقیت على العملیة التي تواجه تطبیق هذ الإشكالات إلىالوصول دون 

باعتبار  الأغلبیة أماممس الرقابة علق  بإصدار اللائحة، وتطبیق ملتغموضها خاصة فیما یت

الأخیرة ه هذ نلیها النواب للضغط على الحكومة فإإملتمس الرقابة وسیلة ضغط یلجا  أن

بي الوطني بیانا عن السیاسة التي تنص على أن:" تقدم الحكومة سنویا إلى المجلس الشع 1996من دستور  89المادة )1(
 العامة، تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة

 یمكن أن تختم هده المناقشة بلائحة"
یجب على الحكومة أن تقدم بیان السیاسة العامة تبین فیه ما تم تطبیقه خلال سنة من مخطط العمل وما هو في طور  )2(

النواب من الاطلاع على مضمونه الانجاز والصعوبات التي اعترضت تنفیذه والأفاق المستقبلیة، ومناقشة البیان تمكن 
كن أن تفضي إلى  إصدار لائحة مؤیدة  أو معارضة مما یؤدي إلى لإعراب عن موقفهم تجاه سیاسة الحكومة، والتي یموا

 121المسؤولیة السیاسیة للحكومة، عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص
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ه لغموض تطبیق المادة واستعمال الخبرة السیاسیة المتفاوتة بین الحكومة تتهرب من أنمكن ی

 والبرلمان.

 اسة العامةیقدیم بیان السإجراءات ت -2

نظم علاقة تقدیم بیان السیاسة العامة نجده  16/12القانون العضوي  إلىبالرجوع          

تقدم كل سنة ابتداء من  أننه یجب على الحكومة حیث أ، البرلمان أمامالحكومة  من طرف

المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة  إلىتاریخ المصادقة على مخطط عملها 

اسة العامة یتناول فیه عمل ییجرى المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة حول بیان الس

 )1(لائحة  بإصدارالحكومة وتختم المناقشة 

أثناء ین یحق لهم التدخل الذ الأشخاصحدد صفة  16/12والقانون العضوي        

 اسة العامة وهم:یتسبق التصویت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببیان الس المناقشات التي

 الحكومة بناء على طلبها -

 اقتراح اللائحة. ابأصحمندوب  -

 یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة الذي النائب -

 .وبعد اقتراح اللائحة والتوقیع علیها تعرض للتصویت  -

 16/12من القانون العضوي  54و  59، 52، 51المواد  )1(
نجد أنهما لم یبینا محتوى اللائحة فهي تتضمن  16/12والقانون العضوي  22016بالرجوع إلى أحكام التعدیل الدستوري 

ا وفي ظل غیاب نصوص واضحة یبقى مضمون اللائحة خاضعا للفرضیات القائمة في هدا وبهذتأیید للحكومة أم العكس، 
ن اقتراح اللائحة بعد خطوة أولى للفت انتباه الحكومة وندارها وبوجود الإطار، وما درج علیه الوضع في النظم البرلمانیة أ

 معارضة لسیاستها
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 98، وطبقا للمادة إیداعهاوفي حالة تعدد اقتراح اللوائح یتم التصویت علیها حسب تاریخ  

 )1(الأمةمجلس  أمامسیاسة العامة تقدم بیانا عن ال أنمن التعدیل الدستوري یمكن للحكومة 

 المترتبة عن بیان السیاسة العامة : المسؤولیةثانیا

مؤسس الدستوري لائحة معارضة لبیان السیاسة العامة فقد رفض ال إصدارفي حالة         

رقابیة تتمثل في  آلیة باستعمالالسیاسیة للحكومة المسؤولیة  إثارةللمجلس الشعبي الوطني 

اتهم، استعماله مشروط بتوافر نصاب معین من عدد النواب مع توقیع أن إلا ،ملتمس الرقابة

 أغلبیةطلب التصویت بالثقة في حالة وجود  إلىاللجوء  الأولكما یمكن للوزیر 

 ین الاجرائین في البندین التالیین:وسنتطرق لهذ)2(معارضة

 ملتمس الرقابة وإجراءاتشروط  -1

تترتب  أن:" ... كما یمكن أنعلى  2016من التعدیل الدستوري  98تنص المادة        

لك فالمجلس وبذ، "یقوم به المجلس الشعبي الوطنيملتمس الرقابة  إیداعه المناقشة على هذ

الوسیلة الدستوریة،  إلىالشعبي الوطني یمكنه لدى مناقشة بیان السیاسة العامة اللجوء 

 .)3(ویستعمل حقه الدستوري ویصوت على ملتمس الرقابة وینصب على مسؤولیة الحكومة

، تعد اللائحة في الأنظمة البرلمانیة شكلا من أشكال الإنذار  16/12من القانون العضوي  59إلى  55المواد من  )1(
ل أن تسحب منها الثقة بشكل صریح، غیر أن إمكانیة والتوبیخ ، تتخذ من الحكومات مبررا كافیا لتقدیم استقالتها الإداریة قب

إصدار لائحة معارضة لبیان السیاسة العامة آمر مستبعد نتیجة وجود أغلبیة برلمانیة مساعدة للحكومة، وعدم تحرر 
 المجلس الشعبي الوطني من قید الحل الرئاسي مما یؤثر سلبا على كل محاولة من اجل إثارة مسؤولیة الحكومة، عبد االله

 220، ص2009بوقفة، آلیات تنظیم السلطة، دار هومة، الجزائر، 
 2016من التعدیل الدستوري  98المادة  )2(
 2016من التعدیل الدستوري  153المادة  )3(
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ة من عدد النواب على ) سبع1/7یوقعه ( أنقابة یجب إجراء ملتمس الر ولقبول        

من ملتمس رقابة واحد، حیث یودع نص  أكثریوقع النائب الواحد  أن، ولا یمكن الأقل

 أصحابقابة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف مندوب نواب ملتمس الر 

یوزع نص ملتمس الرقابة على كافة النواب ویعلق وینشر في الجریدة الرسمیة ، كما الإجراء

 لمناقشات المجلس الشعبي الوطني.

ه مناقشات بشأن ذلك ولا یتدخل في هذیت على ملتمس الرقابة تجرى وقبل التصو        

 الصفة وهم: أصحاب إلاات المتعلقة ببیان السیاسة العامة المناقش

 الحكومة بناء على طلبها. -

 ملتمس الرقابة. أصحابمندوب  -

 نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة. -

 )1(ملتمس الرقابة لتأییدنائب یرغب في التدخل  -

ینصب على مسؤولیة الحكومة  الذيبالنسبة للتصویت على ملتمس الرقابة  أما       

یتم التصویت  :" لاأنهتنص على  )2(من الدستور 154المادة  لأحكاموالموافقة علیه، وطبقا 

على ملتمس  تكون الموافقة أنیجب حیث ملتمس الرقابة،  إیداعمن تاریخ  أیامبعد ثلاثة  إلا

 16/12من القانون العضوي 61إلى  58المواد من  )1(
المناقشة من قبل الحكومة والبرلمان، وتكون مس الرقابة للمناقشة یمثل احد الوسائل الرقابیة، حیث تجرى هده إن طرح ملت

 757أو أكثر من أعضاء البرلمان، عصام على الدبس، مرجع سابق، ص  جماعي أي لا یقتصر على عضو واحد بشكل
) النواب ولا یتم 2/3ثلثي(  من الدستور تنص على أن:" تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة 154المادة  )2(

 ) أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة"3لا بعد (التصویت إ
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الشعبي الوطني  ) ثلثي النواب، وفي حالة مصادقة المجلس2/3( أغلبیةالرقابة بتصویت 

 )1(.رئیس الجمهوریة أماماستقالة الحكومة  الأولعلى ملتمس الرقابة یقدم الوزیر 

 بالثقة التصویت إجراءاتشروط  -2

تحریك لائحة الثقة بعقد  أننجد من التعدیل الدستوري  98/3باستقراء نص المادة        

إجبار  أوملك النواب حق طلبه الأول، ولا ی مسؤولیة الحكومة هي اختصاص ممنوح للوزیر

استقالة  الأوللك وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر على ذ الأولیر الوز 

من  65 إلى 63تضمنتها المواد  إجراءاتوتتبع في التصویت بالثقة عدة ، )2(الحكومة

ي جدول ، حیث یتم تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة ف16/12القانون العضوي 

التي تتناول ، ویتدخل خلال جلسة المناقشة الأولوجوبا بناء على طلب الوزیر  الأعمال

ضد  أخرالحكومة نائب یؤید التصویت بالثقة، ونائب  إلى التصویت بالثقة بالإضافة

التصویت بالثقة یكون  أنحددت  16/12من القانون العضوي  65التصویت بالثقة، والمادة 

 ة .البسیط بالأغلبیة

طبقا للفقرة الخامسة وهذا وفي حالة رفض التصویت بالثقة یقدم الوزیر استقالة الحكومة      

الة عدم الموافقة على لائحة الثقة یمكن ـــنه وفي حأمن التعدیل الدستوري غیر  98من المادة 

 وطني والاحتكاملرئــیس الجمهوریة أن یلجا قبـــل قبول الاستقــالة إلى حل المجــــلس الشــعبي ال

 16/12من القانون العضوي  62المادة  )1(
كقاعدة عامة فان طلب التصویت بالثقة یكون في حالة وجود معارضة لسیاسة الحكومة سواء من قبل النواب آو من هم  )2(

أمام المجلس الشعبي الوطني حیث یمكن للوزیر الأول في الساحة السیاسیة، وقد یكون في حالة تقدیم بیان السیاسة العامة 
، عقیلة خرباشي،  2016والتعدیل الدستوري  96أن یطلب التصویت بالثقة وتعتبر هده الأخیرة التي تنص علیها دستور 

 152مرجع سابق، ص 
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من التعدیل الدستوري نجد  98، وباستقراء المادة )1(من التعدیل الدستوري 147المادة  إلى

 إلابیانا عن السیاسة العامة ولا یكون ذلك  الأمةالمجلس  إلىتقدم  أنالحكومة یمكنها  أن

 .في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة

في ظل  السلطة التشریعیة في اختصاصات رئیس الجمهوریة المطلب الثاني: مشاركة

 2016التعدیل الدستوري 

وتختلف یستمدها من الدستور ومن طریقة اختیاره،  یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة

في الظروف غیر العادیة،   ، حیث تكون مطلقةلهه السلطات والصلاحیات المخولة هذ

بین السلطتین التشریعیة نوع من التعاون  ولإحداثیة، قل درجة في الظروف العادوتكون أ

نوع من الشرعیة  لإضفاءتشارك السلطة التشریعیة صلاحیات رئیس الجمهوریة  والتنفیذیة

، الأولالسیاسیة  ولو من الناحیة الشكلیة، حیث یساهم البرلمان في صلاحیة تعیین الوزیر 

ة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة یتقلد رئاسة الدولالأمة لكما یمكن لرئیس مجلس 

مشاركة السلطة التشریعیة في صلاحیات رئیس الجمهوریة في  أما)، أول( فرع نتناوله في 

الظروف غیر العادیة فتكون نسبة معدومة خاصة من الناحیة الموضوعیة للظروف غیر 

 (فرع ثاني).ندرسه في العادیة 

 صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیةفي : مشاركة البرلمان الأولالفرع 

 المتعلقة باختصاص  )2( 91، في المادة 2016التعدیل الدستوري  أحكام إلى بالرجوع       

في مجال الحل فهو  من التعدیل الدستوري على أن:" لرئیس الجمهوریة مطلق الحریة 147والمادة  98تنص المادة  )1(
 یتخذ قرار الحل بصفة شخصیة ولا یتحدد ذلك بأي قید موضوعي باستثناء الشروط الشكلیة"

تنص الفقرة الخامسة " یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في  )2(
 ول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه ....."الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة:... یعین الوزیر الأ

                              



 2016الفصل الثاني:   مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري  

  

112 
 

یدخل ا التعیین هذ أن، بالرغم من الأوللاسیما تعیین الوزیر  ،جمهوریة وصلاحیاتهرئیس ال

 إجراء اتخاذمباشرة، بل لابد من نه لا ینتخبه أ إلارئیس الجمهوریة،  في صمیم اختصاص

من  الأولمهام الوزیر  إنهاءیتم  الأشكال توازي لمبدأالبرلمانیة، وتطبیقا  الأغلبیةاستشارة 

تعطیل  إلىحوادث مفاجئة قد تؤدي ، وقد نظم التعدیل الدستوري الجمهوریةطرف رئیس 

لاسیما  شغور منصب رئیس الجمهوریة ولضمان استمرار الدولة  التنفیذیةعمل المؤسسة 

، تتدخل یا وخارجیا كما یمثل سیادة الشعبرئیس الجمهوریة هو ممثل الدولة داخل أنباعتبار 

، حیث جعل التعدیل الدستوري الدستور لتولي رئاسة الدولة أحكامالسلطة التشریعیة بموجب 

غایة انتخاب رئیس جمهوریة  إلىفي البلاد مؤقتا  )1(الرجل الثاني الأمةرئیس مجلس  2016

 جدید من طرف الشعب.

 الأول: المشاركة البرلمانیة في تعیین الوزیر أولا

من الصلاحیات الحصریة  الأولتعیین الوزیر  أننجد  1996دستور  لأحكامبالرجوع        

عن بغض النظر و  الأوللرئیس الجمهوریة، بغض النظر عن الانتماء السیاسي للوزیر 

 كإجراءأعطى دور استشاریا للبرلمان  2016البرلمانیة، غیر أن التعدیل الدستوري  الأغلبیة

لك بحكم علاقة التعاون بین البرلمان ، وذالأولرئیس الجمهوریة  في تعیین الوزیر  إلیهیلجأ 

 .لكالبرلمانیة في ذ الأغلبیةوالحكومة  في تحریر مخطط عمل الحكومة ودور  

 الأولالدور الاستشاري للبرلمان في تعیین الوزیر  -1

 ینفرد رئیس الجمهوریة بصفته رئیسا للجمهوریة حامي للدستور 1996في ظل دستور       

على أن:" یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها  2016من التعدیل الدستوري  102تنص المادة   )1(
 ) یوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة"90تسعون(
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من الدستور التي  05الفقرة  77بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة  الأولبتعیینه الوزیر 

 أهموینهي صلاحیاته ومن  الأول:" رئیس الجمهوریة یعین الوزیر أنتنص على 

في   ثانیةهیئة  أوجزءا  الأولالصلاحیات الحصریة لرئیس الجمهوریة باعتبار الوزیر 

 ."رئیس الجمهوریة یرأسها التنفیذیةالسلطة 

 05الفقرة  91عدل المؤسس الدستوري في المادة  2016وفي ضوء التعدیل الدستوري       

 الأغلبیةبعد استشارة  الأولیعین الوزیر :" رئیس الجمهوریة أنوالتي تنص على 

 ، وینهي مهامه"البرلمانیة

من الناحیة السیاسیة مقید  الأولرئیس الجمهوریة عند اختیار الوزیر  أنلك نقول وبذ       

، )1(تجاهلها تفادیا لحدوث انسداد بین الحكومة والبرلمان البرلمانیة ، ولا یمكن  بالأغلبیة

البرلمانیة من قبل رئیس  الأغلبیةن التعدیل الجدید المتمثل في استشارة فإالقول وبذلك 

شریعیة من خلال على السلطة الت التنفیذیةالسلطة تعزیز لهیمنة  إلاالجمهوریة ما هو 

على مخطط عمل  الموافقةالاستقرار المؤسساتي، وحرمان البرلمان من مباشرة الحق في عدم 

من صلاحیات رئیس  الأولتعیین الوزیر  أنشكلي مادام  الإجراءا هذ أنالحكومة، كما 

 .)2(الجمهوریة 

 

اجستیر في م رسالة (1996الجمهوریة والحكومة في ظل دستور العلاقة القانونیة بین رئیس على صغیر جمال،  )1(
 91، ص 2002-2001جامعة الجزائر، ) القانون

دهب بما تم اقتراحه من قبل لجنة الدستور وقانون الانتخاب،  2016وبذلك فالمشرع الدستوري في تعدیل الدستور لسنة  )2(
ر الأول ومن بین هده الاقتراحات إجراء رئیس الجمهوریة ، اقتراحات یتم من خلالها تعیین الوزی FLNحیث قدم حزب 

مشاورات مع الكتل البرلمانیة الفائزة في المجلس، مولود دیدان، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دار 
 26، ص2008بلقیس، الجزائر، 
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 الأولمهام الوزیر  إنهاءحالات مشاركة البرلمان في  -2

 إلىمن التعدیل الدستوري تعود  21طبقا لنص المادة   الأولمهام الوزیر  إنهاءسلطة  نإ

وتطبیقا  ،يبمرسوم رئاس الإنهاء جراءإرئیس الجمهوریة باعتباره السلطة التي عینته ویتم 

رئیس  أنالبرلمانیة، لكننا نفهم من نص المادة  الأغلبیةیتم استشارة  لقاعدة توازي الأشكال

 البرلمانیة. للأغلبیةالجمهوریة غیر ملزم وغیر مقید باستشارة رئیس الجمهوریة 

، 2016دیل الدستوري من التع 95وطبقا لنص المادة  الأولالوزیر  لإقالةبالنسبة  أما       

 الأولن عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة یقدم الوزیر إف

في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على  وكذلكتقالة الحكومة  لرئیس الجمهوریة، اس

التعدیل  لأحكامطبقا  الأقلعلى  النواب) 2/3ثلثي( أغلبیةملتمس الرقابة بتصویت 

 .)1(يالدستور 

مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس  أنمنه على  158وتنص المادة        

 أیضا، كما تترتب الاستقالة إلى رئیس الجمهوریةاستقالة الحكومة  الأولالرقابة یقدم الوزیر 

إلى المجلس الشعبي  الأولفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة التي قدمها الوزیر 

استقالة الحكومة، ولرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في  الأولقدم الوزیر ی الوطني، إذ

 )2(قبولها من عدم ثبوتها.

 

 

 2016من التعدیل الدستوري  154و  153المادة  )1(
 2016التعدیل الدستوري من  98المادة  )2(
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 مشاركة البرلمان في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة :ثانیا

المؤسس الدستوري  أن، نجد  2016من التعدیل الدستوري  102المادة  إلىبالرجوع        

 إجراءاتمنه، حیث احتفظ بنفس  88المادة  أحكاممن خلال  1996انتهج نهج دستور 

التي تترتب بعد  والإجراءات، شغور منصب رئیس الجمهوریة إعلانالمانع وحالة  ثبوت

 الأمةالتعدیل الدستوري الجدید مدد في فترة تولي رئیس مجلس  أنحالة الشغور غیر  إعلان

حدد مدة تولي حالة  الذي 1996هدا على خلاف دستور و ، )1(یوما  90 إلىدولة رئاسة ال

 )2(یوما 60 ـالشغور ب

لبرلمان في حالة وجود مانع وفي له الحالة على الدور المناط ذوسنقتصر في دراسة ه       

 حالة وجود شغور منصب رئیس الجمهوریة.

 ثبوت المانع إعلانالدور البرلماني في  -1

ا المانع بكافة الوسائل الملائمة، ذحقیقة ه إثباتیصرح البرلمان بثبوت المانع بعد        

ینعقد البرلمان ، كما ا المانعذه البرلمانعلى  بالإجماعوبعد اقتراح المجلس الدستوري 

 .أعضائه ثلثي بأغلبیةثبوت المانع لرئیس الجمهوریة  لإعلانبغرفتیه مجتمعتین معا 

) 45(وأربعونخمسة  أقصاهاتولي رئاسة الدولة بالنیابة لمدة  الأمةس مجلس كلیف رئیكما ی

 .)3(یوما

 

 2016من التعدیل الدستوري  100المادة  )1(
 1996من دستور  88المادة  )2(
 2016من التعدیل الدستوري  102المادة  )3(
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 حالة الشغور إعلاندور البرلمان في  -أ

:" في حالة أنتنص على  نجدهاوما بعدها  03فقرة  102المادة  أحكام إلىبالرجوع        

وفاته،  أوفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة  أویوما،  45 انقضاءاستمرار المانع بعد 

 الجمهوریة لرئاسةیجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي 

یجتمع  الذيالبرلمان  إلىالشغور النهائي تبلغ على الفور شهادة التصریح  إثباتبعد 

 وجوبا.

یوما على خلاف ) 90تسعون ( أقصاهالمدة  الأمةیتولى مهام رئاسة الدولة رئیس مجلس 

 )1(یوما "60نص على مدة  الذي 1996دستور 

 یات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیةالثاني: مشاركة البرلمان في صلاحالفرع 

اسعة، ویترتب عنها تقیید یتمتع رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة بسلطات و        

تلك الظروف، وللحفاظ  للأفراد على أساسرف بها دستوریا والحریات العامة المعت الحقوق

لرئیس  2016التعدیل الدستوري  أوكلعلى كیان الدولة داخلیا وخارجیا وتحقیقا لهذا الغرض 

الحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، ونظر لما  أوالجمهوریة تقریر حالة الطوارئ 

ضع المؤسس الدستوري على النظام العام، حیث اخ الإجراءاتهذه یترتب على مباشرة 

عدة قیود أهمها استشارة رئیسي غرفتي  إلىممارسة رئیس الجمهوریة لهذا الاختصاص 

قام المؤسس  أحكامهمن خلال  2016 الدستوري، وبهذا الصدد فان التعدیل )2(البرلمان 

رئیس الجمهوریة یستشیر  أنترتیب استشارة رئیس غرفتي البرلمان حیث  بإعادةالدستوري 

 2016من التعدیل الدستوري  88المادة  )1(
ل الدستوري الجدید الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدی )2(

 96، ص2011-2010ماجستیر في القانون العام)، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  رسالة،(2008
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 1996، وعلى خلاف دستور )1(ثم مؤسس المجلس الشعبي الوطني الأمةمجلس رئیس 

 أن، وتقول بذلك )2(الأمةحیث ترتیب رئیس المجلس الشعبي الوطني قبل رئیس مجلس 

على  الأمةلمجلس  وأولویة أهمیة أعطىهذا الترتیب غامض كما یمكن القول انه  إعادة

هو الممثل الحقیقي  والمباشر  الأخیرهدا  أنحساب المجلس الشعبي الوطني بالرغم منم 

، والحالة أو الحصارالتعدیل الدستوري تتناول حالة الطوارئ  أحكامللشعب، وعلى ضوء 

 الاستثنائیة وحالة الحرب.

 الحصار أو: حالة الطوارئ أولا

حالة الحصار یختلفان عن بعضهما من حیث  أوحالة الطوارئ  أنبالرغم من        

المؤسس  أن إلا، )3(الموضوع ومن حیث السلطات التي یجب التمتع بها حسب كل حالة

جعل لهما موضوع واحد والمتمثل في  2016الدستوري من خلال التعدیل الدستوري 

لنفس  وإخضاعهاعبارة الضرورة الملحة عبارة غامضة  أن، كما )4(الضرورة الملحة

 استشارة غرفتي البرلمان. وأهمیةحالة الحصار والطوارئ  إجراءاتوبذلك سندرس  الإجراءات

 الحصار أوحالة الطوارئ  إجراء -1

حالة  إثباتیجب الحصار حالة حالة الطوارئ و من اجل تقریر رئیس الجمهوریة        

 التالیة: الإجراءاتالضرورة الملحة كما یجب اتخاذ 

 2016من التعدیل الدستوري  109إلى  105المواد من  )1(
 1996من دستور  95إلى  91المواد من  )2(
 105الغربي إیمان، مرجع سابق، ص )3(
 2016الدستوري من التعدیل  105المادة  )4(
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الحصار تقید من حقوق وحریات  أوحالة الطوارئ  أنیجب تحدید مدة معینة باعتبار  -

 هو الاستثناء. والقید الأصلالحریة هي  لمبدأالمواطنین استنادا 

 .للأمن الأعلىاجتماع المجلس  -

ئیس ور  الأولورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر  الأمةاستشارة رئیس مجلس  -

 .المجلس الدستوري

 لاستبیان الوضع.الحصار  أوة التدابیر المتخذة مع حالة الطوارئ ملائم -

الحصار، یجب اخذ موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه  أوفي حالة تمدید حالة الطوارئ  -

 مجتمعتین معا.

 استشارة رئیس غرفتي البرلمان أهمیة -2

بالنظر للدور الذي یلعبه البرلمان على الصعید الداخلي من تشریع ورقابة ، لهذا         

على رئیس الجمهوریة استشارة رئیس  2016من التعدیل الدستوري  105المادة  أوجبت

الحصار كما لا  أوحالة الطوارئ  إعلانورئیس المجلس الشعبي الوطني قبل  الأمةمجلس 

 إلىموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین ، لما یعود ذلك بعد اخذ  إلایمكن تمدید المدة 

لا  أحكامامراسیم وقرارات تتضمن  إصدارالحالتین یجوز  إحدىقانونیة لأن بإعلان  أبعاد

خاصة في ظل التعددیة الحزبیة  سیاسیةبقانون، كما لهذه الاستشارة أبعاد  إلایصح فرضها 

 )1(الرئاسیة الأغلبیةبرلمانیة تتعارض مع  أغلبیةیعیة من وما قد تسفر عنها الانتخابات التشر 

 الحالة الاستثنائیة إعلان: ثانیا

بهذا المبدأ حیث اخذ به من خلال المادة  للإقرارالدستور الفرنسي هو السباق  یعتبر       

، 1996من دستور  93العدید من الدساتیر من بینها المادة  وأقرته، 1958من دستور  16

 245مصطفى صالح العماوي، مرجع سابق، ص )1(
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بعدة  إیاهامحیطة منه،  )1( 107من خلال المادة  2016كما اقره التعدیل الدستوري 

من  107، ونصت المادة )2(على حقوق وحریات المواطنین إعلانهاضمانات نظرا لخطورة 

كانت البلاد  إذارئیس الجمهوریة یقرر الحالة الاستثنائیة  أنعلى  2016التعدیل الدستوري 

أو سلامة ترابها ولا یتخذ هذا یصیب مؤسساتها أو استقلالها  أن مهددة بخطر داهم یوشك

ع إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني.... ، ویجتم الإجراء

 .البرلمان وجوبا

الدستوري منح لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة لتحدید  المؤسسویفهم من ذلك أن        

من التعدیل  107المادة  أحكام، لكن الشيء الذي حددته )3(المؤسساتالخطر الداهم على 

الدستوري هو لابد من وجود خطر داهم، وأن یكون للخطر الداهم انعكاسات عن المؤسسات 

الدستوریة للدولة ویشكل اعتداء على وحدة الدولة واستقلالها وسلامة إقلیمها. وبذلك سنتناول 

 استشارة رئیسي غرفتي البرلمان.وأهمیة ئیة الحالة الاستثنا إعلان إجراءات

 یةنائالحالة الاستث إعلان إجراءات -1

في حالة توفر الشروط الموضوعیة والمتمثلة في الخطر الداهم یتخذ وجوبا رئیس        

 :2016التالیة وفق أحكام التعدیل الدستوري  الإجراءات الجمهوریة

بي الوطني ورئیس المجلس عالش، ورئیس المجلس الأمةاستشارة رئیس مجلس  -

 الدستوري.

 ومجلس الوزراء. للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستماع  -

 على انه:" یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة..."107تنص المادة  )1(
 107الغربي إیمان، مرجع سابق،  )2(
 109الغربي إیمان، مرجع سابق، ص )3(
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المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة ملائمة مع الحالة  الإجراءاتتكون  أنیجب  -

والمؤسسات الدستوریة في  الأمةعلى استقلال الاستثنائیة وما تستوجبها للمحافظة 

 .)1(الجمهوریة 

 مان وجوبا.اجتماع البرل -

 .إعلانها أوجبتالتي  والإجراءات الأشكالالحالة الاستثنائیة حسب  إنهاء -

 أهمیة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان -2

في مجال التشریع  نظرا للدور الذي تلعبه السلطة التشریعیة خاصة على الصعید الداخلي

من  107المادة  إعمالوالرقابة وما في ذلك من حمایة لحقوق وحریات المواطنین لأن 

نطاق الاختصاص الاستثنائي  إلىیؤذي إلى انتقال سلطة التشریع  2016التعدیل الدستوري 

إلزام رئیس الجمهوریة باستشارة رئیس  إلىالمؤسس الدستوري  ارتأىلرئیس الجمهوریة ولقد 

 )2(ورئیس المجلس الشعبي الوطني على حد سواء الأمةمجلس 

 ربحالة الح إعلانثالثا: 

:" إذا وقع عدوان فعلي على انه 2016من التعدیل الدستوري  109تنص المادة        

 الأممعلى البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق 

مجلس  إلى، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع المتحدة

ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  الأمةرئیس مجلس واستشارة  للأمن الأعلى

 المجلس الدستوري.

 ویجتمع البرلمان وجوبا.

 2016من التعدیل الدستوري  107المادة  )1(
 279سابق، ص سعید بوالشعیر، مرجع  )2(
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 یعلمها بذلك." للأمةویوجه رئیس الجمهوریة خطاب 

بعض  إتباعالحرب مقیدة بضرورة  إعلانوبذلك فإن حق رئیس الجمهوریة في        

لجمهوریة في حالة الحرب سنتناول وبحكم اجتماع جمیع السلطات في ید رئیس ا الإجراءات

 استشارة البرلمان. إجراءالقیمة العملیة من 

 الحرب إعلانالمتابعة في حالة  الإجراءات -1

 المجلس الأعلى للأمن. إلىاجتماع مجلس الوزراء والاستماع  -

بي الوطني ورئیس المجلس ورئیس المجلس الشع الأمةاستشارة رئیس مجلس  -

 .الدستوري

 البرلمان وجوبا.اجتماع  -

 بحالة الحرب. وإعلامهامة توجیه رئیس الجمهوریة خطابا للأ -

 ستشارة رئیسي غرفتي البرلمانالقیمة العملیة من ا -2

إن اشتراك البرلمان في اتخاذ قرار الإعلان عن طریق استشارة رؤساء غرفتي البرلمان، وذلك 

بجمیع الجوانب العسكریة إلى جانب  والإلمامبعد اجتماع رئیس الجمهوریة بمجلس الوزراء 

، )1( للأمن الأعلىبواسطة تقریر الذي یقدمه المجلس  الأمناللازمة للحفاظ على  الإجراءات

ورئیس المجلس الشعبي الوطني لیس الغرض منها  الأمةومن ثم فله استشارة رئیس مجلس 

أجل مواجهة الوضع  سرعة فائقة من إلىالحرب یحتاج  إعلانالرأي لأن اتخاذ قرار  إبداء

البرلمان بقرار  إبلاغحسب الوقف المستحدث، ومن ثم فإن الغرض من هذه الاستشارة هو 

 2016من التعدیل الدستوري  109المادة  )1(
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 خلاصة الفصل

دراسة التعاون الوظیفي بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري  إطارفي        

، لازالت تؤكد هیمنة الحكومة على البرلمان بالرغم من محاولة المؤسس الدستوري 2016

 .بصمة دستوریة لتعزیز التعاون بین الحكومة والبرلمان إعطاء

للبرلمان، فإن المؤسس الدستوري أعطى  الأصیلهو الاختصاص بالنسبة للتشریع ف      

في تشكیل البرلمان  من  تساهمللحكومة مشاركة هامة تبقیها مهیمنة على البرلمان حیث 

في سیر عمل البرلمان  أیضاخلال التعیین الرئاسي لثلثي أعضاء مجلس الأمة، كما تساهم 

عمال والذي یعتبر من خلال حق الحكومة في دعوة البرلمان للانعقاد، وتحدید جدول الأ

علیه البرلمان، كما یحق لممثلي الحكومة حضور الجلسات التي یعقدها  یسیرالبرنامج الذي 

 من خلال لجانه. أوالبرلمان سواء في دوراته 

أما في میدان التشریع فإن مشاركة السلطة التنفیذیة یتجلى في حق رئیس الجمهوریة        

ت العادیة وغیر العادیة، كما یمكن للوزیر الأول أو في التشریع بأوامر سواء في الحالا

الحكومة بمبادرة في مشاریع القوانین وهذا یعكس التفوق الحكومي في میدان التشریع تبرره 

 النسبة الكبیرة لمشاریع القوانین مقارنة باقتراحات القوانین.

ت السلطة التنفیذیة التعاون فإن المشاركة البرلمانیة في صلاحیاو التبادل  إطارفي        

تكون في صورة رقابیة ویتضح ذلك من خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة والموافقة علیه، 

كذلك مناقشة بیان السیاسة العامة، وما یلاحظ على هذه المشاركة أنها مشاركة شكلیة 

ومؤقتة، كما أنه لا یمكن التحویل على أسلوب المناقشة طالما الحكومة تتمتع بأغلبیة 

لمانیة مباشرة أو بطریق التحالف مما یصعب استعمال أهم الوسائل الرقابیة كملتمس بر 

یمثل الركیزة  2016الدستوري  التعدیلالرقابة والتصویت بالثقة ولا یزال رئیس الجمهوریة في 
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الأساسیة في النظام السیاسي الجزائري، فإن مشاركة البرلمان في صلاحیاته لا تتعدى الدور 

جعل رئیس مجلس الأمة الرجل كما للأغلبیة البرلمانیة في تعیین الوزیر الأول، الاستشاري 

 الثاني في البلاد.

أما بالنسبة للظروف غیر العادیة فتتوسع سلطات رئیس الجمهوریة إلى أن تصبح        

مطلقة في حالة الحرب، مستندا لمبررات مشروعیة استثنائیة وبهذا فإن علاقة التعاون بین 

 تین تمیل نحو السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة.السلط
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 الخــــاتمــــــة



 خاتمة

 
في ظل التعدیل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من خلال دراستنا لتعزیز التعاون        

 توصلنا إلى النتائج التالیة: 2016الدستوري 

كرس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال توزیع  2016رغم أن التعدیل الدستوري  -      

الاختصاص على هیئات مستقلة والاعتماد على ثنائیة الهیئات إلا أن هیمنة السلطة التنفیذیة 

 خاصة في المجال التشریعي. البرلمانتمس باستقلالیة 

في  الأمةمجلس  تصاصوسع من اخ 2016التعدیل الدستوري  أن بالرغم من -      

أن  لاالمبادرة باقتراح القوانین في مجالات محددة دستوریا مما یعزز السلطة التشریعیة، إ

تزال ناقصة بفعل تقیید حق النواب  سیادة البرلمان في مجال المبادرة باقتراح القانون ما

من الحكومة م وأما 142رئیس الجمهوریة من خلال المادة في اقتراح القانون أمام  والأعضاء

 مما یمس بمبدأ هرمیة القانون. 2016من التعدیل الدستوري  136خلال المادة 

والحقیقي في التشریع سواء في  الأصیلیعد رئیس الجمهوریة صاحب الاختصاص   -     

مما یعزز مركزه على المستوى الوظیفي، كما  ،غیر العادیة أو في الظروف الظروف العادیة

عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، وعدم وضوح مسؤولیته یعزز  أن طریقة اختیاره

 من مركزه القانوني على المستوى العضوي.

تؤثر  2016التي جاء بها التعدیل الدستوري  الأمةالزیادة العددیة لأعضاء مجلس  -      

الكفاءة  أساس ، وأن اختیارهم یكون علىسلبا على البرلمان باعتبار أن الثلث الرئاسي سیزداد

 والشهادة العلمیة والمهنیة ولاعتبارات سیاسیة وحزبیة، وهذا یخدم السلطة التنفیذیة.

وجود أغلبیة برلمانیة قد تضعف الدور التشریعي للبرلمان وقد تؤثر على استقلالیته،  -      

طرف  على مشاریع القوانین المقدمة من المشروطةالأغلبیة لن تجرأ إلا على المساندة  إذ

وبالتالي  الأول،في حالة الموافقة على الوزیر  للبرلمانالحكومة، كما قد تعطل العمل الرقابي 
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 خاتمة

 
في  منحصرالموافقة على مخطط عمل الحكومة دون أي اعتراض، أما دور المعارضة فهو 

 التندید والتشكیك لا غیر.

البرلمان على الحكومة رف كثرة الوسائل الرقابیة لم ترفع من مستوى الرقابة من ط -      

تكون أمام تدرج السلطات  الحكومةمسؤولیة  إقرارخاصة  ،الغرض المستهدف منها ولم تؤد

 ولیس الفصل بین السلطات.

 الاقتراحات:

 بعد البحث في هذا الموضوع نقترح بعض النقاط منها:

 في كیفیة ضبط جدول الأعمال من أجل منحإسهامه البرلمان من خلال دور تدعیم  -

فرصة للبرلمان بإدراج المواضیع التي یراها ضروریة وبذلك وضع حد للاحتكار الحكومي 

 على ضبط جدول الأعمال.

تدعیم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة بالقانون بإعطاء الحق الكامل لمجلس الأمة في  -

ریعیة مسندة المبادرة بالقانون في جمیع المیادین المخصصة للتشریع باعتبار أن السلطة التش

 إلى برلمان مكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تقریر البرلمان لقوانین وإجراءات تضع حد لامتناع رئیس الجمهوریة عن إصدار القانون  -

الحائز على موافقة غرفتي البرلمان، كما تقترح إعطاء للبرلمان الحق في المصادقة على 

 اصه وذلك من أجل إعطاء نوع من الاستقلالیة البرلمانیة.القوانین الداخلة في میدان اختص

إعادة النظر في الوسائل الرقابیة الفعالة كالتصویت على لائحة الثقة وملتمس الرقابة،  -

وعدم حصرها في مخطط عمل الحكومة وبیان السیاسة العامة، مع ضرورة منح مجلس 

127 
 



 خاتمة

 
حصرها بید المجلس الشعبي الوطني الأمة فرصة استخدام هذه الآلیات الرقابیة وعدم 

 باعتبار أن الاختصاص الرقابي مسند إلى البرلمان بغرفتیه.

تعزیز الوسائل الرقابیة البرلمانیة للجزاءات الصارمة والتقلیل من القیود المفروضة علیها،  -

 وإعطاء اللجان الدائمة حقها في المتابعة الدائمة لنشاط الحكومة.

صوص المنظمة للظروف الاستثنائیة ووضع حد للهیمنة الرئاسیة، إعادة النظر في الن -

 وإعطاء مشاركة أكبر للبرلمان باعتباره منتخب من طرف الشعب مثله مثل رئیس الجمهوریة.
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ائمة ــــــــقــــــــــــــــــ

 المصـــــــــادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

 
  المصادرقائمة أولا: 

 اتیرالدس - أ

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم  -

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1989فبرایر  23الدستور الموافق علیه في استفتاء 

 1989مارس  01مؤرخة في  09الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

نص تعدیل  بإصدار قیتعل، 1996دیسمبر  7خ في ر مؤ  438-96مرسوم رئاسي رقم  -

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996نوفمبر  28الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، 1996دیسمبر  8مؤرخة في  76الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن تعدیل 2002 فریلأ 10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

المؤرخ  19-08، وبالقانون رقم 2002فریل أ 14مؤرخة في  25الدستور، ج ر عدد 

نوفمبر  16مؤرخة في  63، یتضمن التعدیل الدستوري، جر عدد 2008نوفمبر  15في 

، یتضمن التعدیل 2016مارس  06المؤرخ في  01-16، وبالقانون رقم 2008

  .2016رس ما 07مؤرخة في  14الدستوري ج ر 

 النصوص التشریعیةب: 

غشت  25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  16/12القانون العضوي  -

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة 2016

 .2016غشت  28، مؤرخة في 50ج ر عدد الوظیفیة بینها وبین الحكومة، 

غــشت  25وافـق الم 1437ذي الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ في  16/10القانون العضوي -

غشت  28، مؤرخة في 50ج ر عدد  یــتــعــلق بــنــظـام الانتخابات، 2016ســنـة 

2016. 
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  المراجعقائمة ثانیا: 

 باللغة العربیة -1

احمد بركات، وسیلة مباشرة رئیس الجمھوریة الاختصاص السلطة الشرعیة في  -
 .2009، جوان الأولمجال صنع القانون دفاتر السیاسة والقانون العدد 

 ،داریةاحمد محیون ترجمة محمد عرب صاصلا، محاضرات في المؤسسات الا -

 . 1979مجد للنشر والتوزیع الجزائر بعة الثانیة دار الطال

، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل إدریسوافي وبكر  حمدا -

 .1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الأول، الثلاثي 1989دستور 

ادریس بوبكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر مند الاستقلال من خلال  -

الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الأولالوثائق والنصوص الرسمیة، الجزء 

1994. 

شریط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهادات المجلس الدستوري، مجلة  الأمین -

  .2013، الأولالمجلس الدستوري، العدد 

، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في السعید بوالشعیر -
، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثالثالتنفیذیة السلطة، 1996ضوء دستور 

 .2013الجزائر، 
، الأمةبوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقراطیة للسلطة بین النظریة والواقع|، دار  -

 . 1991الجزائر، 

 إلى، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال صالح بلحاج -

 .2010ات الجامعیة، الجزائر، الیوم، دیوان المطبوع

السیاسیة، دار الحكمة، بغداد،  الأنظمةصالح جواد الكاظم بوعلي غالب العاني: -

 1991العراق، 
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عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،  -

 .2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

السیاسي الجزائري: دراسة مقارنة، دار عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام  -

 .2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عصام علي الدبس، النظم السیاسیة: السلطة التنفیذیة، المؤسسة الدستوریة الثانیة،  -

 2011.، الأردنالجزء الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الإداري، الوجیز في القانون عمار بوالضیاف -
1999. 

، دیوان المطبوعات الأول، الجزء الإداري: النظام الإداري، القانون عمار عوابدي -
 .2007الجامعیة ، الجزائر، 

، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، دیوان فوزي أوصدیق -

 .2010، المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعةالإداري، القانون محمد الصغیر بعلي -

 .2004الجزائر، 

، دار العلوم الإداري: النشاط الإداري، التنظیم الإداري، القانون محمد الصغیر بعلي -
 .2004، الجزائر،عللنشر والتوزی

لجزائري، مجلة النائب ، الفصل بین السلطات في النظام القانوني امصطفى بوالدهان -

 . 2003، العدد الثاني، 

التشریعیة، مجلة الفكر البرلماني:  الإجراءات إطار، دور الحكومة في میلود محامي -

 .2007، العدد السابع عشر، الأمةیصدرها مجلس 

، رسالة ماجستیر، 1989، تنظیم السلطة السیاسیة في الجزائر مند نادیة بن أحمد -
 .2013 كلیة الحقوق، تلمسان،
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، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الإداري، الوجیز في القانون ناصر لباد -

 .2010الرابعة، 
 الفرنسیةباللغة : 2

- - jaque jean poul : droit constitutionnel et institution politiques, dalloz 
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- - Taleb Tahar, du monocephalisme de l’exécutif dans le régime politique 
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 الجامعیة والمذكراتالرسائل  -3

 أطروحات الدكتوراه)( الرسائل الجامعیة - أ

لضمان  والتنفیذیةحسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة  -

دكتوراه، كلیة الحقوق، سوریا،  أطروحةنفاد القاعدة الدستوریة: دراسة مقارنة، 

2005-2016. 

الدساتیر ، مكانة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري خلال زروقي مرزاقة -
، رسالة الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،  96 89 76 63

 .2001،الجزائر
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، فن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري: رسالة دكتوراه في محمد أومایوف -

 .2013العلوم القانونیة، تخصص قانون، تیزي وزو، 

 اللیسانس) الماستر و مذكراترو الماجستی رسائل( المذكرات الجامعیةالرسائل و  - ب
طرمون، نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة: الدور والجدوى، مذكرة  أمل -

رباح ، الجزائر ،  مي، جامعة قاصديیكادأمقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر 

2014_2015. 

الغربي، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء  إیمان -

(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام)، 2008التعدیل الدستوري الجدید 

 .2011-2010جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 

ر جمال علي صغیر، العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهوریة والحكومة في ظل دستو  -

 .2002-2001(مذكرة لنیل الماجستیر في القانون)، جامعة الجزائر، 1996

 التنفیذیةالقانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة  الآلیات، حسین بوالطین -

 مذكرة، الإداریةوالتعدیلات اللاحقة علیه، فرع المؤسسات  1989في ظل دستور 

 .2014ماجستیر، كلیة الحقوق، قسنطینة، 

، دراسة مقارنة بین النظام التنفیذیةلیلیة قلو، العلاقة القائمة بین البرلمان والسلطة د -

ماجستیر، كطلیة الحقوق، البلیدة،  مذكرة، الأمریكیةالجزائري ونظام الولایات المتحدة 

2009. 

، 1986التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور  الأداء، لحكیري مریم سمیرة خلاف -

هادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، مذكرة لنیل ش

2014_2015. 

، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة في ضوء النظام عبد العزیز برقوق -

 .2002القانوني في الجزائر الحالي، رسالة ماجیستیر ، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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القانون، كلیة الحقوق،  ماستر في مذكرةالجزائر، في  بالأوامر، التشریع ندیر حبراني -

 .2016قالمة، 

، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري: رسالة ماجستیر نزیهة بن زاغو -
ئر، والتنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، الجزا في القانون ، فرع القانون الدستوري

2000. 
في النظام الدستوري الجزائري، ماجستیر قانون دستوریـ،  الأول، الوزیر نسرین ترفاس -

 . 2014كلیة الحقوق ، باتنة الجزائر، 

على السلطة التشریعیة في ظل  وأثره الأوامر، التشریع عن طریق نور الدین ردادة -

ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسنطینة،  مذكرة، 1996دستور 

2005/2006. 
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 ملخص:      

على فكرة مبدأ  2016یقوم النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة         

الفصل بین السلطات القائم على التعاون الوظیفي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وذلك من 

أجل تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات وتجسید دولة القانون، 

تم تعزیز التعاون من خلال الأحكام التي جاء بھا التعدیل الدستوري الجدید سواء كان  حیث

ذلك على مستوى الأجھزة أو على مستوى الاختصاصات لكل من السلطتین التنفیذیة 

 والتشریعیة.

 

 

Résumé: 

       Le system politique algérien sous l’amendement constitutionnel 

de l’année 2016 sur l’idée du principe de séparation entre les 

autorités toutes en fonction de la coopération fonctionnelle entre les 

pouvoirs exécutif et législatif et, afin d’obtenir la plus grand 

protection constitutionnelle possible des droits et des libertés 

publiques et la réalisation de l’état de droit, qui a été une coopération 

renforcée pour des dispositions apportée pour le nouvel amendement 

constitutionnelle, que ce çoit au niveau matériel ou au niveau des 

termes de référence pour l’exécutif et législatif.                                                                         
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